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  ملخص
  

  

  

 للأمن الفاعلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والمحافظة على        نفي مجال العلاقات الدولية لا يكو     

 إذا كان الأمن الدولي متبادلا وشاملا في مواجهة العـدوان أي كانـت              الأوضاع الدولية القائمة إلاّ   

  .طبيعته

دراسة تطور التنظيم الدولي، تبين لنا أن دافع السلم والأمن من الدوافع الأساسية التي دفعـت                

بالدول إلى إنشاء المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية، كما أصبحت هذه المنظمات أطر قانونية              

  .تعاون الدول من خلالها لإرساء مبادئ السلم والأمن الدوليينت

  

وإدراكا لأهمية المنظمات الإقليمية في توثيق الصلات بين الـدول والمـساهمة فـي فـض                

المنازعات المحلية، فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ حق الدول في الاشـتراك فـي تـسوية                  

  .دوليين، متى كان العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسباالأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن ال

  

غير أن ميثاق الأمم المتحدة لم يجعل للمنظمات الإقليمية القرار الفاصل في المسائل المتعلقـة               

بالأمن الإقليمي، بل جاءت نصوص الفصل الثامن منه لتؤكد على سمو دور المنظمة العالمية علـى     

 الذي كرسه الميثاق الأممي للمنظمات الإقليمية هـو دور تكميلـي            دور المنظمات الإقليمية، فالدور   

  .                                          .ومحدود بسلطات مجلس الأمن الواسعة في هذا المجال

  

فالهدف من توظيف المنظمات الإقليمية في تسوية المنازعات المحلية سلميا، وذلك بحكم أنهـا       

رة على تطويق خلافاتها وحلها بالوسائل السلمية قبل عرضها على المنظمة           تضم دولا متجاورة وقاد   

  .العالمية

  



غير أن عدم تحديد معنى الاتفاق الإقليمي في ميثاق الأمم المتحدة، جعل نـصوص الفـصل                

الثامن منه، ترد عامة وتستجيب لكل معاني التنظيمات الإقليمية، بحيـث يمكـن أن ينـدرج فـي                  

ق التي تعقد بين جماعة من الدول، وتكون ذات صلة بحفـظ الـسلم والأمـن                مضمونها كل المواثي  

الدوليين في منطقة معينة؛ وفي ظل عدم التحديد القانوني للاتفاق الإقليمي وجدت أنواع متباينة مـن               

  .التنظيمات للأمن الجماعي الدولي

  

 كيـان مـستقل     وقد استطاعت التنظيمات الإقليمية العاملة في مجالات الأمن أن تحصل على          

أما مـن حيـث الممارسـة       . بذاتها ولكنه ذو صلة وثيقة بمنظمة الأمم المتحدة من الوجهة القانونية          

 نفـسها   عالعملية فقد خرجت عن رقابة وإشراف المنظمة العالمية في كثير من الحالات؛ ولا تـض              

ن تخضع لنفوذها   تحت تصرف منظمة الأمم المتحدة إلاّ إذا رغبت في ذلك وقبلت من تلقاء نفسها أ              

تكون قد خرجت من تبعيتها للمنظمة العالمية التي قصد واضعو الميثاق أن يقيـدوها              بذلك  المقيد، و 

به، وقد أوجدت المبرر القانوني المقبول مبدئيا لكي تكون محالفات تعمل مستقلة بذاتها وبدون وجود               

  .من الجماعي الدولينراه مجسدا في منظمات الأ ضوابط خارجية تعيقها في ذلك، وهذا ما

  



  

  

  

  شكر

  

  

  

 لي من هلأستاذي المشرف الدكتور أبو غزالة محمد ناصر على كل ما قدم        أتقدم بالشكر والتقدير  

  ولا بمجهوداته، كلمـا    هملاحظات وتوجيهات في إعداد هذه المذكرة، فهو لم يبخل علي لا بوقت           

  .الشكلي  النظري أوقصدته طالبا العون فيما استغلق علي من الأمور في جانبها

  

  كما لايفوتني أن أوجه شكري الخالص لكل الأساتذة الذين سهروا على تكويني أثناء 

  الدراسة النظرية لإعداد هذه المذكرة، وأخص بالذكر

  الدكتور محمودي مراد
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ري وامتناني إلى أعضاء مكتبة كلية الحقوق بالبليـدة وأعـضاء المكتبـة             ـ أقدم كامل تقدي   كما

  .المتواضع الوطنية للحامة على التسهيلات التي قدمت لي أثناء إعداد هذا البحث
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  مقدمة

  

  

  

مم المتحدة قد أولى عناية كبيرة للأمن بمفهومه الإيجابي، ولم يقتصر فقط على معالجة              إن ميثاق الأ  

الأسباب المؤدية إلى الإخلال بالسلام العالمي، وهذا ما جعل واضعو الميثاق يقرنون كلمـة الأمـن                

 ]1[بكلمة السلام، لأن السلام لا يمكن تحقيقه أو استعادته بغير مراعـاة لظـروف الأمـن الـدولي                 

السلم و الأمن الـدوليين و لـيس        : والسلم و الأمن الذي يعنيهما ميثاق الأمم المتحدة هما        ). 10ص(

  .السلم و الأمن الداخلي لكل دولة

  

ولأهمية السلم والأمن الدوليين، جعل أغلب أعضاء الأمم المتحدة لا يكتفون بالانضمام إلى المنظمة              

ليمية في مختلف أرجاء العالم، بقصد الاعتماد عليهـا         العالمية، وذلك باللجوء إلى إنشاء منظمات إق      

في معالجة مسائل الأمن والدفاع بالدرجة الأولى أكثر من اعتمادهم على هيئة الأمم المتحدة نفسها،               

وذلك لما قد ينشأ بين أعضاء المنظمة الدولية الإقليمية من روابط قانونية يـنص عليهـا الميثـاق                  

قويها بين أعضاء المنظمة في تحقيق مصالحها المـشتركة والعمـل           المنشىء، مما يوثق الصلة و ي     

على إزالة كل ما من شأنه الإخلال بالسلم والأمن الإقليميين، وعادة ما تكون الروابط التـي تجمـع                  

الأعضاء في المنظمة الإقليمية متشابهة ومتجانسة وذات طبيعة واحـدة مـن حيـث الاهتمامـات                

فع الدول الأعضاء في المنظمة نحو العمل المشترك وتدعيم العلاقات          والرغبات والميول، وهذا ما يد    

  .في مختلف المجالات فيما بينها

  

وإدراكا للدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمات الإقليمية في التسوية السلمية للمنازعـات الإقليميـة                

حق اشـتراك المنظمـات     وحفظ السلم والأمن الدوليين، فقد أقر ميثاق الأمم المتحدة من جانبه مبدأ             

الإقليمية في تسوية الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين متى كان العمل الإقليمي صالحا فيها               

  .ومناسبا

  



غير أنه في الوقت نفسه، أكد على سمو دور الأمم المتحدة في الحالات التي لا تحقق فيها المنظمات                  

ك باعتبار أن مجلس الأمن هو الجهاز المسؤول الأول على        الإقليمية الهدف المنشود منها آداؤه، و ذل      

  .حفظ السلم و الأمن الدوليين

  

  

ولأهمية الأمن والسلم بالنسبة للأفراد والدول، فقد أرتأيت دراسة المنظمة الإقليمية كإطار قانوني في              

  :علاقتها بالأمم المتحدة وذلك للأسباب التالية

قليمية في تعزيز العمل الدولي الإقليمي، وفي توثيق العلاقـات           معرفة أهمية المنظمة الدولية الإ     -1

 .بين أعضاء المنظمة الإقليمية والأمم المتحدة

 

 المساهمة في تطويق النزاعات الإقليمية والحد من خطورتها وتجنب تفاقمها والسعي إلى حلهـا               -2

وء إلى تشكيل قوات لحفـظ      بالوسائل السلمية المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للمنظمة أو باللج         

عمليات السلام الدولية في حالة قبول الأطراف المتنازعة إيقاف العمليات القتاليـة واللجـوء إلـى                

التسوية السلمية للنزاع إما باللجوء إلى المنظمة الإقليمية نفسها وإما بعرض النزاع علـى منظمـة                

  .  المحليةالأمم المتحدة للنظر فيه بعد فشل أساليب التسوية السلمية

 

 المبادرة إلى قمع العدوان في حالة الإخلال بالأمن والسلم الدوليين على المستوى الإقليمي بعـد                -3

 51موافقة مجلس الأمن على ذلك أو في حالة الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس بمقتضى المـادة               

يقاف العدوان الواقع علـى     من ميثاق الأمم المتحدة، وبعد إخطاره بما تم إتخاذه من تدابير فورية لإ            

إحدى الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية، وتحميله مسؤولية توفير الحماية اللازمة لكيان الدولـة              

  .العضو في هيئة الأمم المتحدة وفي المنظمة الإقليمية

  

  :أما عن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع فيمكن حصرها في التساؤلات التالية

اق الأمم المتحدة قد نص على قيام المنظمات الإقليمية بموجب الفصل الثامن منه، فما              إذا كان ميث  -1

هي علاقة هذه المنظمات بالأمم المتحدة في حفظ الأمن و السلم الدوليين؟ ومـا هـي الـصلاحيات           

يها المخولة لها قانونا في التسوية السلمية للمنازعات الدولية الإقليمية ؟ و ما هو الحد الذي يجب عل                

 عدم تجاوزه حتى لا تتعارض مع أهداف و مبادئ المنظمة العالمية ؟

  



إذا كانت الأمم المتحدة صاحبة الاختصاص الأصيل في النظر في المنازعات الدوليـة، فكيـف               -2

يتأتى للمنظمات الإقليمية تطبيق مواثيقها الخاصة بالدفاع المشترك إذا تعرض أحد أعـضائها إلـى               

المنظمة العالمية في إتخاذ القرار في الوقت المناسب بسبب رفض إحدى الدول            حالة إعتداء و فشلت     

الدائمة العضوية في صدور القرار الذي يدين العدوان ويجبر الدولة المعتدية بالتوقف عن الإعتـداء               

  وتسوية النزاع بالوسائل القانونية أو السياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ؟

ك تباين بين مفهوم الإقليمية و مفهوم الأحلاف العسكرية من عدة جوانـب فكيـف                إذا كان هنا   -3

تكون المنظمة الإقليمية كأداة إيجابية في المحافظة على السلم و الأمن الدوليين وكأداة مثيرة للتـوتر         

 و مهددة للسلام العالمي ؟

  

  : نفقد راعينا المنهجين التاليي: أما المنهج المتبع في دراسة الموضوع

ومن خلاله نستعرض المبادئ و القواعد التي تقـوم عليهـا المنــظمة             : المنهج الوصفي التحليلي  

الإقليمية و تحليلها للكشف عن طبيعتها، ومعرفة الأسس التي تقوم عليها، و القوانين التي تخـضع                

  .لها

قـوف علـى   ومن خلاله نعقد مقارنات بين نصوص بعض المنظمات الإقليمية للو :المنهج المقارن

  .    الإيجابيات و السلبيات الخاصة بكل منظمة لتلافي نقاط الضعف و تثبيت مواطن القوة

  

  : ومن أجل التحكم في الموضوع أكثر أرتأينا تناوله في التقسيمات التالية

خصص لدراسة المنظمة الإقليمية وإبراز دورها في إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين،             :1الفصل  

  :م مناقشة المباحث التاليةوفيه يت

   الإطار القانوني للتنظيم الإقليمي 1. 1

   علاقة المنظمات الإقليمية بالأمم المتحدة2. 1

   المنظمات الإقليمية وعمليات التسوية السلمية3. 1

  

  :خصص لدراسة المنظمة الإقليمية والأمن الجماعي، وفيه يتم مناقشة المباحث التالية: 2الفصل 

  ل تحقيق الأمن الجماعي في إطار التنظيم الإقليميوسائ: 1. 2

  الأحلاف العسكرية والتنظيم الإقليمي: 2. 2

  الاتفاقيات الإقليمية على ضوء النصوص القانونية والممارسة العملية :3. 2

   أوجزنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة:وخاتمة
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  1الفصل 

  مم المتحدةالمنظمات الإقليمية و منظمة الأ

  

  

  

نشائها ممارسة المسائل   د من إ   متى كان القص   قليميةقيام المنظمات الإ  يسمح ب لمتحدة  مم ا ن ميثاق الأ  إ

متفقـة مـع مقاصـد      قليمية، ومتى كانت هذه الاختصاصات      طار اختصاصاتها الإ  التي تندرج في إ   

  .مم المتحدةوأغراض منظمة الأ

 ،من الدوليين قليمية في حل مشاكل السلم و الأ       المنظمات الإ  لدور الذي يمكن أن تضطلع به     بالنظر ل و

تحقيق التوازن والتوافق   ل  مشارك في هذا المجال، وذلك     قيام بدور ـمم المتحدة ال   ميثاق الأ  فقد أولاها 

المتعلقة بحفظ الـسلام    قليمية في معالجة الأمور     الأمم المتحدة و دور المنظمات الإ     بين دور منظمة    

احة في النظام الدولي والنظم     مكانيات المت اضعو الميثاق الاستفادة من كل الإ      و بهذا قصد و    ،العالمي

  .يميا و عالمياقليمية من أجل توفير أحسن الظروف الممكنة لحفظ السلم و الأمن الدوليين إقلالإ

علقة بالأمن   الكلمة الفاصلة في المسائل المت     قليميةغير أن ميثاق الأمم المتحدة لم يجعل للمنظمات الإ        

 لتؤكد على سمو دور الأمـم المتحـدة علـى دور            هت نصوص الفصل الثامن من     بل جاء  ،قليميالإ

 ـ     قلير الذي كرسه الميثاق للمنظمات الإ     قليمية، فالدو المنظمات الإ  ظمة ـمية هو دور تكميلي لدور من

  .اسعة في هذا المجالتحدة ومحدود بسلطات مجلس الأمن الوـمم المالأ

 وذلك  ،قليمية سلميا  المتحدة أراد توظيف المنظمات الإقليمية في تسوية المنازعات الإ         ممن ميثاق الأ  إ

باعتبار أن هذه المنظمات تضم دولا متجاورة و قادرة على تطويق خلافاتها و حلها قبل عرضـها                 

قليمية بالأمم المتحدة   المنظمات الإ  الفصل نستعرض علاقة     طار هذا في إ و. على منظمة الأمم المتحدة   

  : من خلال المباحث التالية

  .طار القانوني للتنظيم الإقليميالإ .1. 1

  .مم المتحدةقليمية بالأعلاقة المنظمات الإ .2. 1

  .المنظمات الإقليمية وعمليات التسوية السلمية .3. 1
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  الإقليميللتنظيم  يالقانونطارالإ.1. 1

نها لازالت من المفاهيم القانونية والسياسية التي       إ ف ،يقة ثابتة في التنظيم الدولي    قإذا كانت الإقليمية ح   

س دور التنظيم الدولي     و إذا كان ميثاق الأمم المتحدة هو الذي كر         .لم يتفق على تحديد دقيق لمدلولها     

ية بـالرغم    يحدد معنى الإقليم    إلا أنه لم   ،طاره في حفظ السلم و الأمن الدوليين      إوضع له    و ،الإقليمي

  )52المادة ]( 2[ .عترافه بها في الفصل الثامن من الميثاقإمن 

ناقشة عند م " سان فرانسيسكو   "  حادا بين الدول المشتركة في مؤتمر        فاو قد أثارت هذه المسألة خلا     

 و هذا ما أدى إلى تضارب آراء القانونيين و الفقهاء في تحديد مفهوم              ،وصياغة أحكام الفصل الثامن   

  .يميةالإقل

 ،ولعل السبب في ذلك يرجع إلى الظروف السياسية التي كانت سائدة قبـل إنـشاء الأمـم المتحـدة         

فاق على تعريف واضح و     هي التي دفعت واضعي الميثاق إلى عدم الات       هذه الظروف   و )41ص](3[

 الـدول التـي كانـت مرتبطـة         ؤيـده ت الأول . وذلك لتواجد تيارين مختلفين    ،يميةالإقلدقيق لمعنى 

 وهي منظمة الـدول الأمريكيـة والـدول         م المتحدة ـنظمة الأم ـمية قبل إنشاء م   ـنظمات إقلي ـمب

 الدول التي كانت تنادي بالمنظمة العالمية       هثبتت الثاني و العربية التي كانت أنذاك في الجامعة العربية      

  .في تحقيق الأمن و السلم الدوليينأملها و التي كانت ترى في منظمة الأمم المتحدة 

  :  التاليةلبامطال من خلال صرها الأساسية وعناطار نبحث عن معنى الإقليميةوفي هذا الإ

  .قليمية تحديد مفهوم الإ.1. 1 .1

  . بين منكر ومؤيدقليميةالإ. 2. 1 .1

  قليمية العناصر الأساسية للإ.3. 1 .1

  

   :ليميةقتحديد مفهوم الإ. 1. 1. 1

 و هـي تقتـرب مـن        ،روع التنظيم الدولي بوجه عام    قليمية تعتبر فرعا من ف    المنظمات الدولية الإ  

 الإقليمية فـي    « و هذا ما دفع بعض الفقهاء إلى القول أن           ،م القانوني الداخلي  اللامركزية في التنظي  

                     )11ص](5[و)511ص](4.[»القانون تعبير عن اللامركزية في ميدان التنظيم الدولي

  

 بموجب اتفاقية دولية جماعية تـشكل الأسـاس         -كقاعدة عامة - تنشأ   إذا كانت المنظمات الإقليمية   و

القانوني لها، فمن الثابت تاريخيا أن المنظمات الإقليمية ترجع في نشأتها إلى ما قبل عصبة الأمـم                 

 ا وضـعت  انتل عهد العصبة و ميثاق الأمم المتحدة هما الوثيقتان القانونيتان ال          يعدو )7ص](6[.المتحدة

  . المنظمات الإقليميةوضوابط قواعد
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دت وجهـات    فإن الفقهاء قد تعد    .ية من أي تعريف للإقليمية    فإذا كانت مواثيق المنظمات الدولية خال     

عة الأولـى    المجمو .تصنيف هذه التعاريف إلى مجموعتين    ويمكن  . قليميةنظرهم في تحديد معنى الإ    

  .ير الموسع لها والمجموعة الثانية تمثل التفس،قليميةتمثل التفسير الضيق للإ

  : في الفرعين التالييننبحث مفهوم الإقليميةس طارفي هذا الإو

  قليمية التعريف القانوني للإ.1. 1. 1. 1

  قليميةالتعريف الفقهي للإ .2. 1. 1. 1

  

  :قليميةالتعريف القانوني للإ.1. 1. 1. 1

 و لكـن    ،الإقليميـة  إلى مفهـوم      ميثاقها  لم يشر  1919 أفريل   28في   عهد عصبة الأمم   عند إقرار 

 ، من ميثاق العصبة تضمن الإشارة لأول مرة للاتفاقات الإقليميـة          21التعديل الذي طرأ على المادة      

 إن الاتفاقات الدولية التي تضمن اسـتتباب الـسلام          «:  على الشكل التالي   21حيث جاء نص المادة     

ر منافية لأي نص من نـصوص       مثل معاهدات التحكيم و الاتفاقات الإقليمية كتصريح مونرو لا تعتب         

  ).513ص](4[ »العهد

  

           من العهد يتضمن شرطا عاما لإنشاء الاتفاقات الإقليمية و هو شـرط              21 إن نص المادة     والواضح

 أنه مـبهم و غيـر واضـح         - أيضا -و قد لوحظ على هذا النص        . »ضمان استتباب السلام        «

ا لمفهوم المنظمات الإقليمية، و لم يشر إلـى الخـصائص التـي             المعالم، كما أنه لم يعط تحديداً دقيق      

قـا مـع أهـداف و مبـادئ         فعلـى نحـو يجعلـه مت       ،ي أن تتوافر فـي التنظـيم الإقليمـي        ينبغ

  )149ص](7.[ةالعصب

  

 العسكرية التـي رفعـت      فحلا أدى إلى نشوء العديد من الأ      21دة  إن الغموض الذي طبع نص الما     

متفقة مع عهد العصبة، و إن كانت في حقيقتها أحلافا عسكرية متناحرة،            شعار التنظيمات الإقليمية ال   

 من عهد العصبة لم تحقق الـسلم والأمـن          21المادة  ف .)6ص](8[يعمل كل منها للقضاء على الآخر     

   )149ص](7[و)43ص](3.[نتهاك السلام العالميإ الدوليين، بل سهلت وشجعت

  

 تأثير الحكومة الأمريكية التي خشيت أن يؤدي قيام         إن إضافة هذا النص إلى عهد العصبة كان تحت        

العصبة إلى اضطراب في سياستها القائمة على أساس مبدأ جمس مونرو الخـاص بمعارضـة أي                
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 و من ثم فإن هذا النص لم يكن يهـدف إلـى تحديـد تعريـف                 ،تدخل أوروبي في القارة الأمريكية    

تبـاع سياسـة   إفـي الاسـتمرار فـي    ولايـات المتحـدة   للمنظمة الإقليمية بـل لتقريـر حـق ال      

  )516ص](4[مونرو

ميثاق الأمم المتحدة نقائص عهد العصبة، و هو ما جعله يخصص الفصل الثامن منه              تلافى  و لذا فقد    

  .لمعالجة الاتفاقات الإقليمية و علاقتها بمقاصد و مبادئ الأمم المتحدة

  

ارة إلـى التنظيمـات الإقليميـة،       شعلى الإ ه  حرص واضعو أما عند وضع ميثاق الأمم المتحدة فقد        

، و التي تتعلق    54 و   53،  52: فخصصوا لها الفصل الثامن من الميثاق الذي تضمن ثلاث مواد هي          

 سواء من حيث علاقة هذه المنظمات بالأمم المتحدة أو مـن حيـث علاقتهـا                ،بالتنظيمات الإقليمية 

  .ببعضها

 باعتبارهـا إحـدى وسـائل تـسوية         33المادة  كما أشار الميثاق أيضا إلى المنظمات الإقليمية في         

ن على أطراف النزاع اللجوء إليها لتنفيذ أحكـام          خاصة التي يتعي   )33المادة](2[،  المنازعات الدولية 

 إنشاء المنظمات الإقليمية العسكرية ذات الطابع الـدفاعي         51 كما أجاز ضمنيا في مادته       ،هذه المادة 

  .عتداءإأو جماعات في حالة تعرضها لحالة  ىل فراد وهذا حق طبيعي للدو)236ص](9.[تالبح

        ليس في هذا الميثاق ما يحـول دون قيـام تنظيمـات            «: من الميثاق تنص على أنه     52/1إن المادة   

ما يكون العمـل الإقليمـي       إقليمية، تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدولي          أووكالات

ت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية و نشاطها متلائمة مع مقاصـد            صالحا فيها و مناسبا، ما دام     

  :و من خلال استقراء هذه المادة نستنتج ما يلي .»الأمم المتحدة و مبادئها 

 من عهد عصبة    21اكلة المادة   هذه المادة لم تعرف المنظمة الإقليمية، و قد جاءت على ش           -1

  )176ص](6[مالأم

لإقليمية التعرض لأمور داخلة في الاختصاص الأصيل للأمم المتحـدة          إذا كان يتاح للمنظمات ا     -2

 فيهـا و    اوالمتعلقة بمسائل السلم و الأمن الدوليين، و ذلك بالقدر الذي يكون العمل الإقليمي صـالح              

  .مناسبا

و لم تحدد الجهة التي يحق لها تقرير هذه          ،م تحدد شروط الصلاحية والمناسبة     ل 52/1و لكن المادة    

 فيجيـب   )150ص](7[و)44ص](3[هل هي الأمم المتحدة أم المنظمة الإقليمية المعنيـة؟        ،  حيةالصلا

ز المختص بتقـدير هـذه       طالما أن الميثاق لم يبين الجها      «:نه  أقيه كلسن على هذا التساؤل بقوله       الف
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مة  باعتبارها منظ   ، ةنه يصبح للدول المعنية رخصة في عرض النزاع على الأمم المتحد          إالملاءمة، ف 

  )150ص](7[ » على المنظمة الإقليميةهعالمية أو عرض

 بشرط ألا تتعـارض أهـداف هـذه         ، هذه المادة إنشاء التنظيمات و الوكالات الإقليمية        أجازت -3

  » مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها«المنظمات و مبادئها و نشاطاتها مع 

أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل       يبذل   « تنص صراحة على أن    52أما الفقرة الثانية من المادة      

هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية               

عن طريق هذه المنظمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات و ذلك قبل عرضـها علـى مجلـس                  

 المتحدة على بذل كل جهـد لتـدبير الحـل            هذه الفقرة يدعو الدول الأعضاء في الأمم        نص »الأمن

 إن عـرض    )150ص](7 [، و ذلك قبل عرضها على مجلـس الأمـن         ،السلمي للمنازعات الإقليمية  

 ولكنه ليس   ،أمر مستحب  ية قبل عرضها على مجلس الأمن     المنازعات المحلية على المنظمات الإقليم    

  .من الأمور الملزمة للدول قانونًا

  قهي للإقليمية التعريف الف.2. 1. 1. 1

مثل التفسير الـضيق    ي  أحدهما :تجاهينإلى إ  قليميةراء الفقهاء في تحديد مفهوم الإ     آ و يمكن تصنيف    

  )284ص](1[.لها التفسير الموسع وثانيهماللإقليمية 

   :ق للإقليمية التفسير الضي:أولا

 ـ   :يتضمن التفسير الضيق للإقليمية على مفهومين أساسـيين همـا          ي و المفهـوم    المفهـوم الجغراف

  الحضاري

تجاه أن المنظمة لا توصف بالإقليمية ما لم تتوافر رابطة          أنصار هذا الإ  ى  ير:  المفهوم الجغرافي  -1

 مهما اتـسع    "إقليم"جغرافية واضحة تربط ما بين الدول الأعضاء فيها، و ذلك على أساس أن كلمة               

  .)145ص](7[مدلولها الجغرافي فهي تشير إلى جزء بالنسبة للكل

  :سم أصحاب هذا المفهوم إلى فريقين ولتحديد هذه الرابطة الجغرافية ينق

 ،و يرى أن الرابطة الجغرافية يقصد بها ضرورة توافر التجاور الجغرافي بين الدول            : الفريق الأول 

 )50ص](3.[على أن تكون هذه الدول متجاورة و متلاصقة و واقعة في منطقـة جغرافيـة واحـدة                

  .ستبعدون إطلاق صفة الإقليمية على منظمات تضم دولا من قارات مختلفةوأنصار هذا الفريق ي

  

ق المكاني لتعاونها في    ا بأن تحدد الدول الأعضاء في المنظمة النط       ونيكتف: أما أنصار الفريق الثاني   

طة الجوار الجغرافي بـين هـذه       و لو لم تقم راب     ،سبيل تحقيق أهداف المنظمة بإقليم جغرافي معين      

  . تنتم جميع الدول الأعضاء إلى إقليم جغرافي متجاور و متلاصقلم و لو حتى)18ص](9[،لالدو
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مع دولة ما أو أكثر خارج هذا النطاق الجغرافي          وهذا يعني اتفاق عدد من الدول المتجاورة جغرافيا       

هـو مـن التنظيمـات      ف ،ن هذا الإقليم ضد أي عدوان محتمل      رك ع تعلى إقامة منظمة للدفاع المش    

 ـ        ،ار هذا الفريق  ـة حسب أنص  ــالإقليمي دى أنـصار الفريـق     ـ بينما لا يعتبر الأمـر كـذلك ل

   )51ص](3.[لالأو

  

يمـي   أن الاتفاق الإقل   على أساس  ،تجاه الراجح في الفقه يؤيد المفهوم الجغرافي للإقليمية       غير أن الإ  

معنـى   إلا كانـت الإقليميـة لا         أي تقـع فـي نفـس الإقلـيم و          ،هو اتفاق بين حكومات متجاورة    

  )277ص](5[و)278ص](1[و)50ص](3[و)19ص](9[.لها

  

  : المفهوم الحضاري للإقليمية-2

لا يقتصر أنصار هذا المفهوم على توافر عنصر الرابطة الجغرافية لوصف منظمة دولية ما بوصف               

الإقليمية، بل يشترطون روابط أخرى ذات طابع حضاري مثل اللغة أو الثقافة أو التاريخ أو الـدين                 

  .ضافة إلى المصالح الاقتصادية و السياسية المشتركةبالإ

  

  نـد اقتـراح تعريـف       » سان فرانسيـسكو   «تجاه الوفد المصري في مؤتمر      ر عن هذا الإ   و قد عب

 الهيئات الدائمة التي تضم في منطقة جغرافية معينة عددا من الدول تجمع             «:المنظمات الإقليمية بأنها  

مشتركة و التقارب الثقافي و اللغـوي و التـاريخي والروحـي،            بينها روابط التجاور و المصالح ال     

وتتعاون جميعا على حل ما قد ينشأ بينها من منازعات حلا سلميا و على حفظ السلم والأمـن فـي                    

] 3[و)19ص](9[و)144ص](7[.»تها الاقتصادية و الثقافيـة    امنطقتها و حماية مصالحها وتنمية علاق     

  )617ص](10[و)47ص(

لتعريف نجد الوفد المصري تقدم بالاقتراح السابق على أساس التجاور الجغرافـي            ومن خلال هذا ا   

أي أن الأساس الذي تقوم عليه المنظمة الإقليمية هو التضامن          ،  بين دول تربط بينها مصالح مشتركة     

  )19ص](11[.عي القائم على التجاور الجغرافيالاجتما

تباع قواعد خاصة و تطبيق أنظمـة       إ -  أيضا – سب هذا المفهوم يتطلب منها    المنظمات الإقليمية ح  و

معينة على جماعة من الشعوب تقطن إقليما أو أقاليم تتجاور أو تتكامل جغرافيا، و ترتبط بـروابط                 

على و،  لى حفظ السلم و الأمن الدوليين      وأن تتعاون ع   )17ص](12[،  وثيقة من التضامن الاجتماعي   

   )5ص](13 [.بادئ الأمم المتحدةتنمية علاقاتها المختلفة طبقا لأهداف و م
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 نحن نرى وجـوب تقييـد   و «بقولهفيعرف الإقليمية بمعناها الضيق »  جعفر عبد السلام« أما الفقيه

الاتفاق الإقليمي بشرط التجاور، أي وحدة المنطقة الجغرافية، لأن ذلك وحده يكفل تـوافر شـروط                

أن يكون مقصورا علـى منطقـة       ما  إالدوليين،  مناسبة للعمل الإقليمي، فالعمل لخدمة الأمن و السلم         

هنا لا يكون العمل الإقليمي مناسـبا،       وو إما أن يشمل أكثر من منطقة إقليمية         ،  معينة فيكون إقليميا  

ضفاء طابع الإقليمية على أية منظمة تتعـدى        إ أما إذا أمكن     .وإنما يكون العمل العالمي هو المناسب     

ات على نطاق عمـل     الإفتاءو لمجال للمنافسة بين التكتلات   سنترك ا منطقة عملها حدودا معينة، فإننا      

  )179ص](14[.» الأمر الذي لا يؤيده الميثاقة، المنظمة الدولي

  

نفـسها    جعفر عبد السلام واضعا وصفا جديدا للمنظمة الدولية التي تطلق علـى           الدكتور ثم يستطرد 

  . حدةصفة الإقليمية، و لكن مجال نشاطها يتعدى المنطقة الوا

  

ولكن ،  دى المنظمات منطقة جغرافية واحدة     و يمكن بطبيعة الحال أن يتجاوز نطاق عمل إح         «فيقول  

 وتكون  ،يجب أن يقتصر نشاطها في هذه الحالة على نوع واحد متخصص من أنواع النشاط الدولي              

فالمنظمة بحسب هذا الوصـف منظمـة        )179ص](14 [.»المنظمة هنا متخصصة و ليست إقليمية       

  .تخصصة و ليست منظمة إقليميةم

  :قليمية التفسير الموسع للإ : ا ثاني

جاور الجغرافي كمعيـار    قليمية و لم يقتصروا على شرط الت      قد توسع بعض الفقهاء في تعريف الإ      و  

 ،مشتركةيديولوجي أو إرادة    إ أو   ي بل يكفي من وجهة نظرهم وجود تقارب سياس        ،قليميةللمنظمة الإ 

 ـكرية منظم ـتجـاه يعتبـرون الأحـلاف العـس       ن أنصار هـذا الإ    هذا ما جعل بعضا م    و  اتــ

  )518ص](4[.قليميةإ

   

 التي توجد بين دول منطقة      ،قليمية تشمل جميع أنواع الارتباطات الدولية     و هذا يعني أن المنظمة الإ     

حتى و لو كانـت هـذه الـدول غيـر            ،لها مصالح مشتركة في منطقة معينة     جغرافية أو بين دول     

  )518ص](4[.غرافيامتجاورة ج

  

 طار يمكن أن نميز بين ثلاثة معايير للإقليمية، و ذلك بحسب نشاطاتها أو اتفاقاتهـا أو               و في هذا الإ   

  .لوجيةيويدالإأهدافها السياسية و 
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  :  معيار طبيعة النشاط أو المصلحة-أ

منظمة بمنطقـة   بأنه يكفي أن يحدد نشاط ال     " كلسن"تجاه و على رأسهم الفقيه       و يرى أنصار هذا الإ    

  )280ص](1.[قليميالتي تقوم بها المنظمة الطابع الإمعينة و أن تتخذ الأعمال 

  

أن المنظمة الإقليمية هي كل منظمة دولية لا تهدف بطبيعتها الوصول            تجاه و حسب أنصار هذا الإ    

تـرتبط  إلى العالمية، إذ تقتضي طبيعة أهدافها أن تقتصر العضوية فيها على فئة معينة من الـدول                 

 أيا كانت طبيعة هذا الرباط جغرافيا كان أو حضاريا أو اقتـصاديا أو              ،خاص رباطـينها ب ـما ب ـفي

   )20ص](9[.ثقافيا

 م المنظمة الإقليميـة ثلاثـة أنـواع       و سواء كان هذا الرباط دائما أو مؤقتا، و من ثم يدخل في عمو             

  :وهي

كجامعـة   ،و الارتباط الحضاري  أفي  ائمة على أساس التجاور الجغرا    قليمية الق المنظمة الإ  -1

  . الدول العربية و منظمة الدول الأمريكية و منظمة الوحدة الإفريقية

  

قليمية المتخصصة و القائمة على أساس التعاون بين مجموعة معينـة مـن             المنظمات الإ  -2

يا كانت طبيعة هذه المصلحة، و سواء ارتبطت الـدول           أ الدول لتحقيق مصلحة مشتركة معينة،    

مثلة هذه الطائفة مـن المنظمـات        و من أ   ،عضاء بروابط جغرافية أو حضارية أو لم ترتبط       الأ

  .قليمية منظمة الدول المصدرة للبترول و السوق الأوروبية المشتركةالإ

  

الأحلاف العسكرية القائمة على أساس المصالح العسكرية و الـسياسية المـشتركة بـين               -3

 و تأخذ هذه الأحلاف عادة شـكل        ،فية أو حضارية  مجموعة من الدول لا ترتبط بروابط جغرا      

 ـ عتداء أو معاهدات تكتل مثل معاهدة حلف      للدفاع المشترك أو مواثيق عدم الإ     مواثيق    شمالال

 .الأطلسي

  

 لا تكتفي بالحفاظ على حـدود كـل         دول الأعضاء في الأحلاف العسكرية    وفي هذه الحالة الأخيرة ال    

تزم جميعا بإتباع سياسية موحـدة فـي الـشؤون الخارجيـة            منها أو مساعدته لصد العدوان، بل تل      

  )277ص](5[.والتشاور في الأمور المشتركة
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 الأولوية للمصالح المشتركة بين الدول الأعضاء حتى و إن كانـت لا             ونأنصار هذا المعيار يعط   و  

تقـدها  تصاف هذا المعيار بالمرونة في التطبيـق التـي يف         إنها روابط جغرافية، زيادة على      تجمع بي 

  .المفهوم الجغرافي الضيق لفكرة الإقليمية

  

أنهـا  و الواقع أن تطبيق المعيارين السابقين من شأنه استبعاد بعض المنظمات التـي لا توصـف ب                

  )21ص](9[.قليميةعداد المنظمات الإتعالمية من 

  

  فاق ت و طبيعة الإةدرا معيار الإ-ب

قليم هي التي تنشئ     الاتفاقات بين الدول المكونة للإ     دة الدول في إبرام   را إ إنتجاه  يرى أنصار هذا الإ   

 و كانت أهدافها و مبادئها متفقة مع مبادئ         ،كيان المنظمة متى اتسمت هذه الاتفاقات بالصفة الإقليمية       

  )55ص](3[. وأهداف الأمم المتحدة

  

بموجـب  طار تعني مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين مجموعة من الـدول             قليمية في هذا الإ   الإو

 تجسدت إرادة الدول الأعضاء     ذلك إذا  و ،ر عن عنصر التجاور الجغرافي    ظبغض الن  و ،طاراتفاق الإ 

  .في التعاون المشترك الذي تتوقف طبيعته و المنطقة التي يشملها على رغبة هذه الدول وإرادتها

  

ول الأعضاء  علان الصريح من قبل الد    رادة و على الإ    عنصر الإ  على المعيار   ا و يرتكز أنصار هذ   

  .المتحدةعلان بموافقة الأمم  أن يقترن هذا الإةشريط

  

  :الإيديولوجي المعيار السياسي و -ج

 يستند أنصار هذا المعيار إلى عنصر الانتماء السياسي والإيديولوجي على غيـره مـن العناصـر                

  أو اقتصادية     تحقيق أهداف معينة سياسية    ي ه -في نظرهم   -قليمية   فالغاية من المنظمة الإ    .الأخرى

قليمية بغـض النظـر عـن        من انضمام الدول إلى المنظمة الإ       و ليس هناك ما يحول     ،أو عسكرية 

 يأخذ به أعضاء التنظـيم      ذي النظام الاقتصادي و السياسي ال      مادامت تأخذ بنفس   ،التجاور الجغرافي 

  .الإقليمي 

ف العـسكرية القائمـة علـى       إن الأخذ بهذا المعيار يؤدي إلي إضفاء صفة الإقليمية على الأحـلا           

  )517ص](4[.مواصفات إيديولوجية كالحلف الأطلسي و حلف وارسو
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 و الحلف الثاني يقوم     ، يقوم على أساس الانتماء للمعسكر الرأسمالي       كان   الحلف الأول مع العلم بأن     

جـاور  بطـة الت  ا و الحلفان لا يأخذان بعين الاعتبار بر       ،س الانتماء إلى المذهب الاشتراكي    على أسا 

  .  سواء كانت متوافرة في الأعضاء أو منعدمة ،الجغرافي

  

من الفقهاء من يعطي معنى      نجد   ،ن وجهات نظر حول مفهوم الإقليمية     وعلى ضوء ما تم عرضه م     

قليمية و يحصرها في معايير محددة حتى يمكن تمييزها عن بقية الكيانات الأخرى المشابهة              ضيقا للإ 

قليمية معنـى واسـعا و      ي للإ  وهناك من يعط   ،تلفة عنها في الجوهر   و إن كانت مخ   لها في المظهر    

قليمية صورا أخرى، وذلك حتـى      عداد المنظمات الإ  تة التي تدخل في     مفضلا في ذلك المعايير المرن    

  .قليمية طار المنظمات الإإعض المنظمات من لا تستبعد ب

  

ط أساسي و منطقي لقيام المنظمـة       وبالتالي يمكن القول أن رابطة الجوار و التلاصق الجغرافي شر         

 و لكنه لا يمنع من وجود رغبة مشتركة من الدول الأعضاء بغية توطيـد التعـاون فـي                   ،قليميةالإ

 وذلك في حالة وجود روابط ذات طبيعة خاصة تربط بين مجموعة من الدول فـي                ،مجالات مختلفة 

   .م مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدةرادات الدول الأعضاء في التعاون بما ينسجإ وتلاقي ،إقليم معين

  

قليمية تقوم على أساس الجزئية     تجاه الفقهي الذي يرى بأن الإ      الإ طار اتفق في الرأي مع    وفي هذا الإ  

 أمـا المنظمـة     ،ود من الدول تعتبر منظمة إقليمية     في العضوية، فالمنظمة التي تتكون من عدد محد       

  )145ص](7[.التي تكون مفتوحة العضوية فهي منظمة عالمية

   

  قليمية بين منكر و مؤيدالإ.2. 1. 1

 فكرة قيـام    يد أحدهما يؤ  :تجاهين متباينين إية إلى   قليم قيام المنظمة الإ   أهميةتنقسم آراء الفقهاء حول     

على أساس أن الدول الواقعـة      ،  ةقليميإ العالم يمكن تقسيمه إلى منظمات       يري أن  و ،قليميةالمنظمة الإ 

ها انشغالات و اهتمامات متشابهة، و هي أقدر علـى تفهـم طبيعـة هـذه                قليم جغرافي معين ل   إفي  

 أما  )35ص](3[. و لاسيما في مجال الأمن و الدفاع و المصالح المشتركة          ،الانشغالات و الاهتمامات  

  . في العالم إلا منظمة دولية عالمية واحدةىالرأي الثاني لا ير
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 ـ      أما الذي رأته الجماعة الدولية عند مناقشة و          ن قيـام   صياغة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يمك

 على أن تكون الأولى ذات ارتباط وثيق بالثانية         ،قليمية و أخرى عالمية   إ إحداهما   :منظمتين دوليتين 

 تحدد طبيعة العلاقة القائمة بينهمـا فـي         )54،  53،  52 المواد   رأنظ](2 [،بموجب نصوص قانونية  

  .حفظ السلم و الأمن الدوليين

طار الفـرعين  في إقليمية عرض آراء معارضي و مؤيدي فكرة الإ نحاول لمطلبمن خلال هذا ا و  

  : التاليين

  قليمية الرأي المنكر لفكرة الإ. 1. 2. 1. 1

  قليميةلرأي المؤيد لفكرة الإا. 2. 2. 1. 1

  

  قليمية  لفكرة الإنكر الرأي الم.1. 2. 1. 1

 أداةنقسام العالمي إلى كتل متعارضة و     قليمي يسهم في الا   قليمية أن التنظيم الإ    معارضو فكرة الإ   ىير

  :و يستندون في ذلك إلى الاعتبارات التالية .غير صالحة لحل المشكلات الدولية

  

  شأنها أن تمزق الجهود الرامية إلى تحقيق هدف أشمنقليمية مإن اللجوء إلى المنظمات الإ - 1

  .مية المختلفةقلين المصالح الأنانية للمجموعات الإأعم مو

  

د العديد من المنظمات    فمع وجو . ما أن نشاطها قد يؤدي في النهاية إلى تفتيت وحدة القانون الدولي           ك

علـى   ، كالقانون الدولي الأمريكي أو الأسيوي أو العربي قليميإيمية يمكن أن يتولد قانون دولي       قلالإ

دولي حينما كان قانونـا مـسيحيا لا        نحو يعيد للأذهان المرحلة الأولى من مراحل تطور القانون ال         

 )168ص](7[و)63ص](15[،  ينصرف إلا إلى طائفة محدودة من الدول هي دول أوربا المـسيحية           

  .تطور المجتمع الدولي قليمية العلاقات الدولية إلى مراحلومن ثم ترجع المنظمات الإ

  

تلات و تصعيد التنافس بينهما     قليمية تساعد على تجزئة العالم بزيادة التك      وجود المنظمات الإ  إن   - 2

 وهو الأمر الذي قد يساعد على إشعال نيران الحروب التي           ، عليه ا للعالم و خطر   اهذا تهديد يشكل  و

عارض مع فكرة   يت و لاشك أن هذا      .إنما بين مجموعتين من الدول     و   ،لا تكون محصورة بين دولتين    

ي كانت ضد فكرة وجود المنظمات       الت  وهذا ما عبرت عنه الدول     )11ص](16[،التنظيم الدولي ذاتها  

قليميـة   إذ كانت ترى في الإ     ،1945العالمية في مؤتمر سان فرانسيسكو    قليمية إلى جانب المنظمة     الإ
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 وسيلة لنبذ المسؤوليات العامة التي سيضعها الميثاق على عاتق الدول الأعـضاء و التحلـل منهـا                

  .والتهرب من مبدأ الرقابة المركزية عليها

إذا ،  قليمية على السلم و الأمن الدوليين     إانعكاس تقسيم العالم إلى تكتلات      ة  رن تصور خطو   كما يمك 

قليمية قد تتحول إلـى صـراعات مـسلحة بـين كتـل             الاعتبار أن بعض النزاعات الإ    عين  أخذنا ب 

  )274ص](5[.متصارعة ومدعمة بالسلاح النووي و أسلحة التدمير الشامل

  

 و في   ، و ذلك باعتبارها بديلة عنها     ،ضعاف للمنظمة العالمية  إليمية هو   قفي إيجاد المنظمة الإ   إنه  - 3

قليمية أن تلعب دوراً هاما فـي        فقد كان منتظرا من المنظمات الإ      .هذا تجاهل لدور المنظمة العالمية    

 م لكنها أصبحت عائقاً في سبيل تطـور الـسلا         ،الحياة الدولية التي أعقبت فترة إنشاء الأمم المتحدة       

 ـ   مي، حيث فضلت الدول تحقيق أمنها و حم       العال  ـلال المنظمـات الإ   ـاية مصالحها من خ ليمية ـق

  )253ص](17[و)258ص](1[.لأمم المتحدةلمتجاهلة دور المنظمة العالمية واسيةـمتن

  

 ،افر الجهود العالميـة ظقليمية حل المشاكل الدولية على نحو فعال إلا بتلا يمكن للمنظمات الإ ـ  4

كل دولية حتى و إن وجـدت فـي نطـاق           ثير من المشاكل المعاصرة هي مشا      لأن ك  )148ص](7[

ت و هذا يعني أن هناك مشكلا      )38ص](3 [، فإنها ليست سوى انعكاس لمشكلة دولية واسعة       ،قليميإ

 فالحروب المحلية في عصرنا تتحول إلى حروب        ، حلها وجود تعاون بين كافة الدول      قليمية يتطلب إ

 لو تركزت تلك المشكلات في      ف الجهود الدولية حتى و    ت مثلا تقتضي تكا   تنميةال و مشكلات    ،عالمية

 ،قليميـة بئة موارد إضافية غير الموارد الإ      غير أن حل هذه المشكلات يتطلب تع       ،قليمي معين إإطار  

نـة  ي أن طبيعة أية مشكلة لها أهميتها ليس فقط في تقرير أنسب الوسـائل المع              «: والسبب في ذلك    

ا وقابلة  قليمية في موقعه  إتها وتأثيرها، فقد تكون المشكلة      أيضا في قياس مدى وطأ     و لكن    ،على حلها 

 و لكنها مع ذلك تكون ذات مضامين بالغة الأهمية بالقياس إلى العـالم              ،قليميةدارة الإ للمعالجة و الإ  

 و هكـذا نجـد أن       .امة عامة تتولى معالجتها و إدارته      بحيث تكون مسألة تناسب اهتمام منظ       ، كله

قليمـي  تجاهين الإ ارأحد الإ ي تؤثر في اخت   كذلك الصفة الكيفية الحقيقية لها    مسألة تفرعات المشكلة و     

  )12ص](16[و)165ص](15[»أوالعالمي
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  قليمية الرأي المؤيد لفكرة الإ.2. 2. 1. 1

هـذه   لأن   ،قليمية باعتبارها الصورة البديلة للمنظمة العالميـة      تجاه المؤيد لإقامة المنظمة الإ    لإيرى ا 

قليمية المختلفة فـي سـبيل تحقيـق مـا تـسميه      تد بالمصالح الخاصة للمجموعات الإ   الأخيرة لا تع  

  )149ص](7[و)165ص](15[بالمصلحة العامة للمجتمع الدولي

 و تعبر عن تضامن بين مجموعة من الدول         ،قليمية تعتبر حقيقة قائمة   بالإضافة إلى كون الروابط الإ    

 الدولية المنخرطة فـي المنظمـة    تسعى إليها هذه المجموعة،ف نبيلة المتجاورة من أجل تحقيق أهدا    

  .قليمية القائمة على اتفاقات دولية لها صفة الدوام و الاستقرارالإ

  

  :قليمية على المبررات التالية يستند الفريق المؤيد للمنظمة الإ و

تطـور  اليساعد علـى     و   ،قليمي يكون بمثابة مقدمة ضرورية للتنظيم العالمي      إقامة التنظيم الإ   -1

قليمية تعـد الترتيـب الطبيعـي        أي أن فكرة الإ    )13ص](16[، فعال اد نحو تنظيم عالمي قوي و     الج

لأنها جـزء   ،   كما تعد مرحلة ضرورية و مرغوب فيها         ،والمنطقي للتطور نحو المنظمات العالمية    

لي معلى الصعيد الع   « وعلى ذلك فإنه     )148ص](7[،طبيعي من عملية التطور البطيئة لتكامل العالم      

-قليمي مقدمة ضرورية لأي نوع من التنظيم العالمي، إذ يتعين على المرء أن يبنى               فإن التنظيم الإ  

 )168ص](15[»... من القاع إلى أعلى-على أسس متينة 

 

 ومن  ،عادات لدى المتصلين بها    كما أنها تخلق سلوكا و     لتنظيميةقليمية تقدم النماذج ا   إن المنظمات الإ  

قليمي بمثابـة مـشروع     و في هذه الحدود يكون التنظيم الإ      لك التمهيد للتنظيم الدولي الناجح،      شأن ذ 

   )168ص](15.[طليعي للتنظيم الدولي

  

وجد أسس تاريخية و اجتماعية و ثقافيـة        تقليمية في منطقة معينة من العالم،       إ قيام منظمة عند   -2

 مما يـشكل الأسـاس      ،ول الأعضاء فيها   تساعد على وجود رابطة ولاء بين المنظمة و الد         ،مشتركة

مزيد ال وكلما ازدادت الدول تقاربا كلما دفع بعلاقاتها نحو          )601ص](14 [،الضروري لقيام المنظمة  

 وهذا نظرا لما بين هذه الدول من روابط خاصة متعلقة بالأصل أو اللغـة               )36ص](3[،  من التنظيم 

و الحاضر المماثل أو المستقبل المشترك أو المصالح        أوالدين أوالأفكار أو الماضي التاريخي الواحد أ      

قليمية من شأنها تقوية العلاقات بين الدول و تدفعها إلى إنـشاء             فالروابط الإ  )13ص](16[.المتقاربة

   .التكتلات لحماية مصالحها الاقتصادية و الأمنية
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ة في أوروبا الغربية علـى      ديفالروابط الاقتصادية بين الدول الأوروبية كانت وراء التكتلات الاقتصا        

  )263ص](18[قليمي و كذلك وراء سعيها نحو الوحدة الأوروبية الكاملةإأساس 

 

قليمية ما هي إلاّ تعبير عن حالة تضامن اجتماعي معين بين مجموعـة مـن               إذا كانت الإ   ـ3

وتكـون   ، فهذا ما يجعلها أقدر على تسوية المنازعات التي تنشأ بينها          ،الدول المتجاورة جغرافيا  

  .قليمية سواء الوقائية أو التنفيذية عادة أسرع من غيرها على المستوى الدوليالإجراءات الإ

قليمـي   ومن الأجدى عرض النـزاع الإ ،متحدةقليمية مكمل طبيعي لعمل الأمم ال  لإوالمنظمات ا 

  )167ص](14[. مما يسهم أيضا في تخفيف العبء على المنظمة العالمية،على المنظمة المعنية

  

طار المنظمة ذاتها   إفي  قليمية إيجاد حلول لمشاكل الدول الأعضاء       لإمن أهداف المنظمة ا    و -4

 و ذلك بـاحتواء المنظمـة       ،الكبرىوبعيدا عن التدخلات الخارجية و لاسيما ضغوطات الدول         

عد الدول الأعـضاء    ت و بذلك تب   ،عات الدول الأعضاء و إيجاد التسوية المناسبة لها       اقليمية نز الإ

  .ادين الصراع الدوليي المنظمة عن مفي

  

صعوبة معالجة المشاكل الدولية من قبل المنظمة الدولية العالمية، و ذلك لبلوغ العلاقـات               -5

من التعقيد يصعب عليها التكفل بكل اهتمامـات و إنـشغالات المجموعـة             كبيرة  الدولية درجة   

لتزامـات  إمستساغ حيث يسهل تحديد      مقبول و    أما في حدود المنظمة الإقليمية فالأمر     . الدولية

 و تسهل إدارتها بالاسترشاد بالمواثيق و الـروابط القائمـة علـى             ،الدول تجاه بعضها البعض   

  )274ص](5[عنصر التبادل

  

قليمية يسمح بتعدد أشخاص القانون الدولي، حيث يمارس كل مـنهم           إوجود منظمات دولية     -6

ر يقتصر بالنسبة للمنظمة الإقليمية على نطاق إقليمـي          هذا الدو  ،دورا هاما في الجماعة الدولية    

عترافًـا بحقيقـة قائمـة      إل بأهمية هذا النوع من المنظمـات         انطلاقا من هذا يمكن القو     .معين

  )14ص](16[.فعلاً

  

قليمية لها دور فعال سواء في حل       ن قيام المنظمات الإ   يمكن التأكيد على أ    ذكره،و بناء على ما سبق      

سواء بالنسبة لوضع قواعد تنظيمية     ، و قليميةتنشأ بين أعضاء هذه المجموعات الإ      قد   المنازعات التي 
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 أو تضامنها لرد ما قـد يقـع         ،الثقافيوبالنسبة لتقرير تعاونها السياسي و الاقتصادي       وسواء   ،معينة

  .عليها من عدوان

  

 7 لاهـاي بتـاريخ  د هذا الرأي رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرشل في خطاب بمدينة         يو قد أ  

 ينبغي وجود مجالس إقليمية متعددة لها أهميتها ورفعة قدرها ولكنها في            «:  جاء فيه أنه     1948ماي  

مة التي  ين على تلك المنظمات أن تشكل الدعائم الجس        و أنه يتعي   ،نفس الوقت خاضعة للمنظمة العامة    

  )14ص](16[»ترتكز عليها المنظمة العالمية 

   

  قليميةية للمنظمة الإلأساسالعناصر ا.3. 1. 1

 تجمعا قاصرا على دول متقاربة، ينشأ باتفاقية دولية «: قليمية كما يشير إليها اسمها هية الإالمنظم

  )193ص](21[و)397ص](20[و)653ص](19[»لحفظ السلم و تنمية علاقات التعاون بينها 

  

قليمية تضم من إ تجمعات « :قليمية بأنهافقهاء العرب من عرف المنظمة الإ نجد من بينما و   

الدول المتجاورة المتضامنة التي تعمل من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين و دعم التعاون في 

 تلك «:  وقد عرفها آخرون بأنها)411ص](22[.»المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

ينه على أساس اعتبارات مختلفة  يتم تع،ق العضوية بها على عدد محدود من الدولاالتي يقتصر نط

  )26ص](23[». الترابط السياسي و التاريخي و الحضاري و الاقتصاديكو خاصة جغرافية 

  

عترافه بها في الفصل الثامن، وقد إدة معنى هذه المنظمات بالرغم من و لم يحدد ميثاق الأمم المتح

بين الدول المشتركة في مؤتمر سان قليمية لافا قانونيا حول تحديد مفهوم الإأثارت هذه المسألة خ

  .فرانسيسكو أثناء مناقشة و صياغة أحكام الفصل الثامن من مشروع ميثاق الأمم المتحدة

  : لآتيةايمكن إجمال خصائصها في العناصر قليميةليل التعاريف السابقة للمنظمة الإخلال تح ومن

  

  :العضوية المحدودة: أولا

تسع مدلولها الجغرافي امهما " إقليم"ك باعتبار أن كلمة حدودة، وذلقليمية مالعضوية في المنظمات الإ

 فوجود رابطة تضامن )145ص](7[.فهي تشير إلى الجزء بالنسبة إلى الكل وهو المنظمة العالمية

ودية نطاق محدودة تجمع بين الدول الأعضاء، معناه محدودية نطاق رابطة التضامن يؤدي إلى محد

  )23ص](24[قليميةالعضوية في المنظمة الإ
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  :و يستنتج من هذا العنصر

  :أن العضوية للدول  -1

الكاملة، و إن كانت هناك قليمية تقوم على الدول ذات السيادة أعضاء المنظمة الإعضوية إن 

 كما )194ص](21[.قليمية لا يتوافر فيها وصف دولةإليمية تقبل كأعضاء منتسبة وحدات قإمنظمات 

ول العربية عضوية فلسطين بالرغم من أنها لا تتوفر على وصف هو الحال في قبول جامعة الد

  . الدولة بعد

   

  :الترابط بين الدول -2

طار المنظمة على أساس الترابط إي قليمية هي أن الدول تجتمع فخاصية البارزة في المنظمة الإالإن 

ن الترابط الفعال  غير أ.الاجتماعي أو الثقافي أو العسكريالجغرافي أو الحضاري أو الاقتصادي أو 

قليمية ركة للدول الأعضاء في المنظمة الإهو ما كان مبنيا على التجاور و مراعاة المصلحة المشت

  .وقلة أسباب الاختلاف بينها

  

  :الميثاق المنشئ: ثانيا

وتمثل في آن واحد  قليمية إلا بواسطة اتفاقية دولية تؤدي إلى إنشائهاإلا يمكن أن تنشأ منظمة 

قليمية عن  المنشئ هو الذي يميز المنظمة الإ فالاتفاق)194ص](21[. ميثاقها المنشئدستورها أو

 ويميزها كذلك عن بعض الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة و التي ،المنظمات غير الحكومية

  . من ميثاق الأمم المتحدة7/2تنشأ بموجب المادة 

  

قليمية المصدر الأساسي للقانون الذي يحكمها الإ يعد بالنسبة للمنظمة الدولية فالميثاق المنشئ

ط بها من ني أو فيما يتعلق بممارستها لما ، يتعلق بتكوينها العضوي فيما سواء،ويسيطر عليها

  )126ص](9[.وظائف واختصاصات

  

  متعلقة بالسلم و الأمن الدوليين الإسهام في حل القضايا ال: ثالثا

لمجموعة الدول الأعضاء فيها، وذلك بالعمل على حل قليمية خدمات هامة تؤدي المنظمات الإ

، النزاعات الناشئة بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية بما يتطلب ذلك من وجود أجهزة ضرورية

 ولا يتعارض ذلك مع وجود الأجهزة التي تعمل على قمع العدوان و تضمن )155 – 145ص](25[

  ) 47ص](3[.للدولة المتعرضة للعدوانسلامة الدول الأعضاء فيها وتقديم المساعدات 
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قليمية تعمل على تدعيم روابط التضامن بين أعضائها في مختلف المجالات إذا كانت المنظمة الإو 

 إلا أن هذه الخدمات تظل محكومة بالهدف ،الاقتصادية و الحضارية و الثقافية و الاجتماعية

ن في منطقتها و تقرير الحلول السلمية هو حفظ السلم و الأمالأساسي من إنشاء تلك المنظمات و

  .للمنازعات الناشئة أولا ثم النهوض بالتعاون الإقليمي في المجالات السابقة ثانيا

  

 من الميثاق التي تقضي 52/2و يأتي تحقيق المنظمة لهذه الأهداف بناء على ما نصت عليه المادة 

مات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات ل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في هذه المنظبذ ي«: بأن

قليمية أو بواسطة المحلية عن طريق هذه المنظمات الإكل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات 

    ». …مجلس الأمنه الوكالات وذلك قبل عرضها على هذ

  

  الارتباط بمنظمة الأمم المتحدة: رابعا

 مـة مع أهداف ومبادئ الأمـقليميالإمة ـق أهداف ومبادئ المنظـتتواف أن ويقصد بذلك 

 52/2ة ترتبط بمنظمة الأمم المتحدة بموجب نص ـقليميوكقاعدة عامة فإن المنظمات الإ ،دةـالمتح

   .اقـمن الميث

 إلا أنه جرى العمل على ،قليمية تعمل بشكل مستقل في ميادين الحياة الدوليةمة الإفإذا كانت المنظ

 قليمية خاصة بالنسبة لحق الحضور والمراقبةتجاه و بين المنظمات الإلإالمية االربط بين المنظمة الع

  )196ص](21[و)523ص](4[ الموظفينيبوتدر

 حيث  ،1960والمثال على ذلك ما تم بين الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية منذ سنة 

ن العام  مذكرة للأمي1960 ديسمبر 21بعث الأمين العام للأمم المتحدة داج همر شولد في 

م المتحدة و جامعة الدول  التعاون بين الأم«لجامعة الدول العربية عبد الخالق حسونة  بشأن 

  )196ص](21[و)523ص](4[»العربية

  

و هي مذكرة خاصة بالتعاون المشترك بين أمانة الأمم المتحدة و أمانة الجامعة العربية في مجالات 

لعمل المشترك بين الأمانتين و تبادل المعلومات  و تنسيق انةيالتشاور المتبادل في أغراض مع

 الموظفين الدوليين و تقوية التعاون مع مجلس يب وتدر)196ص](4[والوثائق و التمثيل الدبلوماسي

   )523ص](4[.الأمن في الأمور المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين و ذلك بالحضور و المراقبة
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  عنصر الدوام : خامسا

 وهذا )196ص](21[، قليمية أن يكون لعملها امتداد زمني غير محدودلإنظمة امن عناصر الم

يتطلب إنشاء مجموعة من الأجهزة تقوم بمباشرة عدة نشاطات يتطلب لتحقيقها تواجد هذه الأجهزة 

  . بصفة دائمة

ق في قليمية عن المؤتمر الدولي، فهذا الأخير يجتمع ويفتر العنصر يميز المنظمة الدولية الإإن هذا

اء نتهإدولي و لكن الأجهزة تختفي بمجرد نعقاد المؤتمر الإل  أجهزة خلائ و قد ينش،فترة محدودة

   )109ص](21[.قليمية فالأجهزة دائمة الوجود أما بالنسبة للمنظمة الدولية الإ،أعمال المؤتمر

بقا للقواعد المتفق جتماعات الأجهزة و لكن بقابلية هذه الأجهزة للانعقاد طإفالعبرة ليست باستمرار 

  . قليميةها في الميثاق المنشئ للمنظمة الإعلي

  

  ة الذاتية أو الشخصية القانونية الدولية دار الإ:سادسا

تعبير عنها في الاتفاقيات الة يتم دارة الدول وهذه الإرادقليمية لإيخضع قيام المنظمة الدولية الإ

ة في دائر عتراف لها باختصاصاتن طريق الاعقليميةرادة المنظمة الإ إتظهرو ،المنشئة للمنظمة

 من تصرفات و ما يصدر ة إذا أن ما تقوم به أجهزة هذه المنظم)111ص](21[،  الذاتيةإرادتها

عنها من أعمال قانونية مختلفة لا تنصرف آثارها إلى الدول الأعضاء كل على حدة بل إلى المنظمة 

  )15ص](24[.ذاتها

  

ة دارة مستقلة عن إدار أن يكون لها إ،ة الذاتيةداربالإقليمية الإلدولية يترتب على تمتع المنظمات او

و أن يكون لها بنيانها التنظيمي الخاص بها و ما يستلزمه ذلك من تعيين  ،الدول الأعضاء فيها

متيازات و حصانات معينة موظفين دوليين يدينون بالولاء لها و وجود ميزانية خاصة بها و منحها ا

   )128ص](7[.يم الدول الأعضاءقلإفي داخل 

  

  وبذلك،قليمية الشخصية القانونية الدوليةصلاحيات أصبح للمنظمة الدولية الإو نتيجة لوجود هذه ال

  . المنظمات الدولية كشخص من أشخاص القانون الدولي العام بجانب الدولعدت

شأن التعويضات التي  ب1949 أفريل 11و منذ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 

على أساس تم الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية  تلحق بموظفي الأمم المتحدة،

 وتولد بالضرورة أهلية ،لتزامات في مجال القانون الدولي وسيلة لاكتساب الحقوق و تحمل الإأنها

  )111ص](21[و)15ص](24[.للقيام بالأعمال الدولية
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قليمية، وسع لمعنى الإقليمية يمكن استخلاصها من التفسير الم أن ضوابط المنظمة الإيمكن القولو 

قليمية عن غيرها ن خلالها التمييز بين المنظمة الإلأنه ينطوي على جملة من العناصر يمكن م

كالروابط الجغرافية و العمل على حفظ السلم و الأمن الدوليين من خلال هيئات دائمة تسهم أيضا 

 و أن ،عدد محدود من الدولعلى وتقتصر عضويتها،ةي المنازعات الإقليمية بالطرق السلمفي حل

  .قليمية من قبل الأمم المتحدة و فروعهاإيكون معترفا بها كمنظمة 

  

  قليمية بالأمم المتحدة علاقة المنظمات الإ.2. 1

، قليمية والمنظمـة العالميـة    قة القائمة بين المنظمات الإ    لم يشر ميثاق عصبة الأمم المتحدة إلى العلا       

ن اسـتتباب   الاتفاقيات الدولية التى تتـضم    "شارة إلى أن  ر في مادته الواحدة والعشرين بالإ     وقد اقتص 

 المادة لم تحـدد العلاقـة بـين         فهذه" العهد لاتعتبر منافية لأي من نصوص        مونرو السلام كتصريح 

  .الإقليميةوالمنظمات  مـعصبة الأم

  

ار قانوني  طلاستدراك هذا النقص ومحاولة وضع إ     ومات تبذل جهودا حثيثة     وهذا ما جعل بعض الحك    

قليمية وعهد عصبة الأمم، ومن هذه الجهود الاقتراح الذي تقدمت به حكومتا            للربط بين المنظمات الإ   

ورة الترخيص لقيام الاتفاقيات    الذي مفاده ضر  و  لجمعية العصبة،  1921الصين وتيشكوسلوفاكيا عام    

والتى تهدف إلى استكمال وتحديد التعهدات الـواردة فـي           لتى تعقد بين أعضاء العصبة،    ، ا الإقليمية

قليمـي  ين بغرض تنشيط التعاون الدولي الإ     ولاسيما ما يتعلق منها بحفظ السلم والأمن الدولي        الميثاق،

  )288ص](1[.قليمية مع مقاصد ميثاق العصبةتتعارض هذه الاتفاقيات الإمادامت لا 

  

العلاقـة بـين العـصبة       فشلت لجنة التحكيم والأمن التابعة للعصبة فـي تحديـد            1928وفي عام   

قليمية مع ميثاق عهد  مدى توافق أو تعارض المنظمات الإواكتفت اللجنة ببحث ،قليميةوالمنظمات الإ

فـي   قليميـة خاصـة   الاقليمية وأن تعاقب المنظمات الإ    وجاء في تقرير اللجنة تأييدا لفكرة       العصبة،  

 يؤدي إلى إنشاء نظام للأمن يزيد من فرص السلام وأنه يجب أن تكـون هـذه الاتفاقيـات                   أوروبا

 ،مترابطة و متناسقة مع ميثاق عصبة الأمم التى يجب أن تكون القانون العـام لأعـضاء العـصبة                 

 على أن يكون لمجلـس العـصبة سـلطة          واقترحت اللجنة زيادة التعاون بين الدول وعصبة الأمم،       

قليميـة تأكيـدا لأهـداف      ييـر أو تعـديل نـصوص الاتفاقيـات الإ         ات اللازمة لتغ  صدار التوصي إ

  )409 – 408ص](22[.العصبة
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وفرة في النظام الدولي    استغل واضعوه كل النصوص القانونية المت      وعند وضع ميثاق الأمم المتحدة،    

ي وتحقيق الأمـن    يجاد منظمة دولية عالمية قادرة على حفظ السلام العالم        ليمية من أجل إ   قوالنظم الإ 

  .القومي

  

 حل  يمشاركا ف  دورا   قليميةالإولتحقيق هذا الغرض أعطى ميثاق الأمم المتحدة للمنظمات الدولية          

قليمي إدراكا منه بأهمية الدور الـذي يمكـن أن           والأمن الدوليين على المستوى الإ     مشكلات السلم 

ظ على التوافـق بـين المنظمـات        فا وذلك من أجل الح    طار، في هذا الإ   قليميةالإتلعبه المنظمات   

قليمية ومنظمة الأمم المتحدة في معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وهي أمور              الإ

  )289ص](1[.يكثر فيها الخلاف عادة

  

 من أعمـال    للاستفادة المتحدة   الأمم وغيرها تم تخصيص الفصل الثامن من ميثاق         الأسبابولهذه   

و قد رأى واضعو الميثـاق علـى        . ة سواء أكانت في شكل منظمات أو وكالات       قليميالمنظمات الإ 

قليمية تعالج من الأمور المتعلقة     وكالات إ حول دون قيام تنظيمات أو      ليس في هذا الميثاق ما ي     " :أنه

مت هذه التنظيمات   قليمي صالحا فيها و مناسبا ما دا      و الأمن الدولي ما يكون العمل الإ      بحفظ السلم   

  )52/1المادة](2[". مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها قليمية و نشاطها متلائمة معالات الإأو الوك

  

و من خلال دراسة مواد الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، يتبين أن العلاقة بـين المنظمـات                  

 ـ     : قليمية و المنظمة العالمية تتحدد في مجالين رئيسيين هما        الإ ت ازعاـمجال الحـل الـسلمي للمن

قليمية و منظمة الأمم المتحدة     ، و أن العلاقة بين المنظمات الإ      مجال الإجراءات الإكراهية   و ةـالدولي

مـل   و ذلـك بـأن يخـضع الع        ،تؤكد على سمو دور الأمم المتحدة في مجال الإجراءات الإكراهية         

ع موضووفي إطار هذا ال   . قليمي الذي يتضمن مثل هذه الإجراءات لرقابة وإشراف مجلس الأمن         الإ

  :قليمية بالأمم المتحدة من خلال المطلبين التالييننحاول دراسة علاقة المنظمات الإ

  .قليمية بالأمم المتحدة في مجال الحل السلمي للمنازعات الدوليةعلاقة المنظمات الإ .1. 2. 1

  .قليمية بالأمم المتحدة في مجال الإجراءات الإكراهية علاقة المنظمات الإ2. 2. 1

  

  في مجال الحل السلمي للـمـنـازعات الدولية قليمية بالأمم المتحدة المنظمات الإعلاقة.1 .2. 1

أوضح ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية والخمسين في فقرتها الثانية المجال الأول الذي تتحـدد                

لمنازعـات  قليمية والأمم المتحدة، وهو مجال الحـل الـسلمي ل         ن خلاله العلاقة بين المنظمات الإ     م
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يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم             " ، وذلك بأن  الدولية

ليمية قلمحلية عن طريق هذه التنظيمات الإ     تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات ا        

  ".نقليمية و ذلك قبل عرضها على مجلس الأمأو بواسطة هذه الوكالات الإ

  

قليمية لالتماس حل   لأعضاء في المنظمة الإ   وهذه المادة لم تبين إذا كان من الضروري لجوء الدول ا          

  .منازعاتهم السلمية من خلال المنظمة أولاً أم أنه يجوز لهم الإلتجاء إلى الأمم المتحدة مباشرة

 و إن كانت المنظمة     مجال، يمكن الإهتداء به في هذا ال      كما أنه لا يتضمن ميثاق الأمم المتحدة معيارا       

قليميـة،  يجاد الحل السلمي للمنازعات الإ     إ الإقليمية في كثير من الأحيان أقدر من مجلس الأمن على         

لمجلس الأمن سـلطة    متنازعة ولقربها من محل النزاع، ولكن       نظرا للصلات التي تربطها بالدول ال     

خـلالا بـالأمن    لتي لا تتضمن إ    ا  و إن كان يجدر به خصوصا في الأحوال        ،تقديرية في هذا الشأن   

  )114ص](26[.قليميةلإالدولي أن يترك الفرصة للمنظمات ا

  

 بالحـل الـسلمي     و بالرجوع إلى نصوص الفصل السادس من ميثاق الأمـم المتحـدة و المتعلقـة              

قليمية من الوسائل التي يمكن أن تلجأ        منه تعتبر المنظمات الإ    33لمادة   نجد أن ا   .للمنازعات الدولية 

لدول الأعضاء في المنظمة الدولية إليها لحل المنازعات التي تهدد السلم و الأمـن الـدوليين دون                 ا

   )33المادة](2[.وضع ترتيب لأولوية أو أفضلية هذه الوسائل

  

قليمية  إلتزام الدول الأعضاء في منظمة إ      مامدى :راء شراح ميثاق الأمم المتحدة حول     و قد تباينت آ   

قليمية أولاً أم أنه يحق لهـا اللجـوء إلـى            على المنظمة الإ   ينها من نزاعات   ب معينة بعرض ما ينشأ   

  إلتماس الحل من الأمم المتحدة مباشرة ؟

  

وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى القول بأنه على الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية إلتزام الحـل                 

 التـي   52لى الفقرة الثانية من المـادة        ويستندون في ذلك إ    من خلال المنظمة الإقليمية أولاً،    السلمي  

تفاقات أو المنظمات كل جهدها لتسوية      ن تبذل الدول المشتركة في هذه الا      تنص بشكل صريح على أ    

تفاقات أو المنظمات و ذلك قبل عرضـها علـى مجلـس            الاالمنازعات الإقليمية سلميا بواسطة هذه      

  )25/2المادة](2[.الأمن
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فهذا النص  . ت هذه المنظمات الإقليمية نصوصا خاصة بالتسوية السلمية       ولا يتأتى هذا إلاّ إذا تضمن     

 أثناء إنـشاء هـذه المنظمـات        -يلزم الدول في مفهوم إشارته بضرورة تضمين النصوص الخاصة        

هي قواعد لا تقتصر على المنازعـات       سوية السلمية لمنازعاتها المحلية، و     قواعد تنظيم الت   -الإقليمية

 ـ   . من الدوليين فحسب بل تشمل كافة المنازعـات المحليـة         التي تهدد السلم و الأ     دول ـو عليـه فال

والوكالات الإقليمية ليس لها أن تختار في تسوية منازعاتها التـي تهـدد             ظيمات  ـالأطراف في التن  

،  فـي فقرتهـا الأولـى      33السلم و الأمن الدوليين من بين هذه الوسـائل التـي عـددتها المـادة                

 إلى الوكالات و التنظيمات الإقليمية      - من بين هذه الوسائل    -يها فقط أن تلجأ    بل عل  )33/1المادة](2[

  )827ص](27[.فحسب

  

 فـي فقرتهـا الثانيـة يعتبـر بمثابـة      52و الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما إذا كان نص المادة     

 52/4 فقرة أولى، فيمكن الإجابة عن التساؤل بالإيجـاب، لأن المـادة             33تخصيص لمدلول المادة    

فكأن المـادة    ". 35 و   34لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين          :   " تنص على أنه  

، إذ أنـه يحـسن بمجلـس الأمـن بخـصوص            36 تقيد من سلطة مجلس الأمن طبقا للمادة         52/2

ه إذا أراد   ، لأن 52المنازعات الإقليمية ألا يستخدم الإختصاص الذي خولته له الفقرة الثانية من المادة             

أن يوصي الطرفين بالإلتجاء إلى المنظمات الإقليمية فتعتبر توصية مجلس الأمن في هذه الحالة من               

قليمية مـن دون حاجـة إلـى أن         مان باللجوء إلى هذه المنظمات الإ     قبيل التزييد، لأن الطرفين يلتز    

  )828ص](27[.يوصيهما مجلس الأمن بذلك

  

على مجلس الأمن أن يـشجع  : " ثالثة من نفس المادة التي تنص بأنهوالذي يؤكد هذا المعنى الفقرة ال     

على الإستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة              

  "تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن

ثة السابقة الذكر تثير إشكالا تفسيريا، لأنها تبدو متعارضة مع الفقرة الثانية من نفـس               للثاإن الفقرة ا  

  )37المادة](2[.37المادة، إذا ربطنا هذه الفقرة الثانية و بين المادة 

  

المنظمة  اللذان فشلا في حله عن طريق        – والذي يستنتج من الفقرة الثانية هو أن يقوم طرفا النزاع           

 و هنا يختص مجلس الأمن       بإحالة النزاع إلى مجلس الأمن،     -رغم بذلهما الجهود المطلوبة     الإقليمية  

زاما بأن يوصي إما بـإجراءات التـسوية        ـ إلت ، التي تفرض عليه   37بالنظر في النزاع طبقا للمادة      

 تفرض على مجلس الأمن بالنـسبة للمنازعـات الإقليميـة أن            52/3و لكن المادة    .هاـوإما بشروط 
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 على هذا النحو يقلل من قيمتها العمليـة         52/3على أن تفسير المادة     . ا إلى المنظمات الإقليمية   يحيله

إلى حد كبير، وذلك باعتبار أن الطرفين سيلجآن إلى مجلس الأمن بعد أن يكونا قد بذلا كـل جهـد                    

 ،ذا النزاع ممكن لفض النزاع القائم بينهما عن طريق المنظمات الإقليمية و لكنهما فشلا في تسوية ه              

فكيف يقبل منطقا بعد ذلك أن يعود مجلس الأمن فيحيل النزاع على المنظمات أو الوكالات الإقليمية                

   )828ص](27[لتسويته؟

  

 تتعلـق باختـصاص     3 /52إن المادة    ":لافيجيب الدكتور محمد طلعت الغنيمي عن هذا التساؤل قائ        

قيد من هذا الاختصاص إذ يكون على مجلـس   و التى ت2 /33مجلس الأمن الذي أشارت إليه المادة     

جاء إلى المنظمات   الأمن إذا شاء التصرف طبقا لهذه المادة أن يقتصر على دعوة الطرفين إلى الإلت             

 صيغت صياغة غامضة لا تفـصح       3 /52قليمية ولكن هذا القول لا ينكر أن المادة         أو الوكالات الإ  

 يتضمن الفـصل    فضل أن ضارب، ولذا كان من الأ    تناقض والت عن حقيقة مقصد المشرع مما يثير ال      

خاصـا    نـصا  – 3و52/2هو الذي تتعارض بعض أحكامه مـع المـادة           و -السادس من الميثاق    

أن هذا الفصل سابق فـي الترتيـب علـى          ، و لا سيما     بالمنازعات المحلية رفعا للحرج في التفسير     

  )829 – 828ص](27[."52الفصل الثامن الذي تضمن المادة

   

ديدة في صدد تسوية    قليمية في المنازعات الدولية له مزايا ع      ك من يرى في تدخل المنظمات الإ      هناو

قليمية تقصر النزاع على المنطقـة      لمزايا في أن الحل أو التسوية الإ      وتتلخص هذه ا  هذه المنازعات،   

 ،لـو تـدخلت فيـه   الإقليمية التي يقع فيها بما يجنبه كثيرا من التعقيدات الدولية التى قد تعقد النزاع           

علاوة على أن ذلك من شأنه منع تدخل التيارات السياسية الدولية المختلفة التى قد تكون أقوى مـن                  

 وأخيرا قد   ،دول النزاع والتى قد يكون من مصلحتها تفاقم النزاع بين هذه الدول أو في هذه المنطقة               

 )56ص](28[ .دوليـة الأخـرى   قليمية ذات تكلفة أقل من التـسويات ال       ون مثل هذه التسويات الإ    تك

  )93ص](29[مشارإليه في

  

قليمي يرون في حالة قيام نزاع بين دول تنتمي         فإن أنصار اللجوء إلى التنظيم الإ     وبناء على ماسبق    

قليمية أولاً ، ولا يجوز لهم اللجـوء إلـى           يلتمسوا حله من خلال المنظمة الإ      إلى منظمة إقليمية، أن   

  )151- 150ص](7[و)293ص(]1[.المنظمة العالمية مباشرة
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وقد ذهب الفريق الثاني من الفقهاء إلى القول بعكس وجهة النظر السابقة، ويرى هذا الفريـق بأنـه                  

ليس هناك ما يلزم الدول الأعضاء في منظمة إقليمية بطرح منازعاتهم عليها أولا، بل يجـوز لهـا                  

اد لنص الفقرة الرابعة مـن المـادة        ستندون رأيهم هذا بالا   عرضها على الأمم المتحدة مباشرة، ويؤي     

 لا تعطـل هـذه المـادة بحـال مـن الأحـوال تطبيـق              "الثانية والخمسين التى تنص على أنـه        

تنصان على جواز قيام مجلس الأمن بفحص أي نزاع أو موقف من            المادتان  تان  ها".35و34المادتين

 في الأمم المتحدة بتنبيـه      شأنه أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعلى جواز قيام أي عضو           

 على أنه يشترط بالنـسبة       نزاع أو موقف من المشار إليهما،      مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي      

أو النزاع أن تقبل مقـدما      للدول غير الأعضاء بالمنظمات الدولية التى تكون طرفا في هذا الموقف            

   )35و34المادة](2[.لتزامات الحل السلمي المنصوص عليه في الميثاقبخصوصه إ

  

 في  عرض لأمور داخلة   إنه يتيح للمنظمات الإقليمية الت     1 /52إن أول مايلفت النظر من نص المادة        

 بالقدر الذي يكـون العمـل       سائل حفظ السلم والأمن الدوليين    ختصاص الأصيل للأمم المتحدة كم    الا

يـر ملائمـة اللجـوء إلـى     وهنا تطرح إشكالية من المختص في تقر  .الإقليمي صالحا فيها ومناسبا   

المنظمات الإقليمية دون اللجوء للأمم المتحدة كلما كان الأمر متعلقا بمشكلة من مـشكلات الأمـن                

طالما لم ينط ميثاق الأمم المتحـدة  :"وله أنهشكال بقفيجيب الفقيه كلسن على هذا الإ والسلم الدوليين ؟ 

ول المعنية رخصة عرض النزاع علـى       ختصاص تقدير هذه الملاءمة فإنه يصبح للد      بجهاز معين ا  

  )150ص](7[".قليمية معينةعلى منظمة إالأمم المتحدة باعتبارها منظمة عالمية أو عرضه 

  

تجاه الفقهي أن الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية في حالة وقوع نزاع بينها ليست              وحسب هذا الإ  

ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي       ،  قليميةجأ بادىء ذي بدء إلى المنظمات الإ      ملزمة بالضرورة بأن تل   

  )150ص](7.["لجأت إلى الأمم المتحدة لتعرض النزاع عليها 

  

وقد نصت بعض مواثيق المنظمات الإقليمية صراحة على إلتزام الدول الأعضاء بعرض منازعاتها             

ال ذلـك مـا     التي تنشأ بين أعضائها على المنظمة الإقليمية أولاً قبل عرضها على الأمم المتحدة مث             

لعـام  ) ريـو ( من ميثاق منظمة الدول الأمريكية والمادة الثانية مثل إتفاقيـة            23نصت عليه المادة    

 على إلتزام الدول الأعضاء بعرض منازعاتها       1948لعام  ) بوغوتا( والمادة الثانية من ميثاق      1947

نص مواثيق منظمات إقليمية     بينما لم ت    عرضها أمام منظمة الأمم المتحدة،     على المنظمة الإقليمية قبل   

  )294ص](1[.أخرى على هذا الشرط كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية
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إذا تعارضـت   :" وطبقا للرأي الثاني و بالعودة إلى نص المادة الثالثة بعد المئة التي تنص على أنـه               

م دولي أخـر    يثاق مع أي إلتزا   الإلتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الم          

  ".لتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاقيرتبطون به فالعبرة بإ

  

وهذا يعني تغليب الإلتزامات المفروضة على الدول الأعضاء في منظمـة الأمـم المتحـدة علـى                 

ت  وبالتالي الدول الأعضاء في المنظمات والوكالا      ،إلتزامات الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية     

ل عرضها على منظمة    الإقليمية يجوز لها تجاهل شرط عرض نزاعاتها على المنظمات الإقليمية قب          

 فليس هنالك ما يمنع الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية على التماس الحل الـسلمي           الأمم المتحدة، 

  .في إطار المنظمة العالمية

  

ة الإقليمية متى تضمن ميثاقهـا      لى المنظم ولكن الرأي الغالب أن الدول ملتزمة بعرض منازعاتها ع        

  )981ص](30[.لتزام باللجوء إليها أولاً لحل المنازعات كما هو الشأن في منظمة الدول الأمريكيةالإ

  

أما في الحالات الأخرى التي لاتتضمن مواثيق المنظمات الإقليمية على مواد قانونية تؤكد على هذا               

منظمة الإقليمية الحل السلمي فـي      حدى الدول الأعضاء في ال    فليس هناك مانع إذا إلتمست إ     ،  الشرط

 فالقاعدة العامة أن وظيفة المنظمات الإقليمية مكملة لدور منظمة الأمـم            ،طار منظمة الأمم المتحدة   إ

  .المتحدة

  

 أن للـدول الأعـضاء فـي         الممارسة العملية للأمم المتحـدة      من خلال  وهناك عدة تطبيقات تأكدت   

ية حق عرض منازعاتها الإقليمية على الأمم المتحدة من خـلال مجلـس الأمـن               المنظمات الإقليم 

قليمية قبـل لجـوء الـدول       أوالجمعية العامة وفي نفس الوقت هناك محاولات تسوية للمنازعات الإ         

الأعضاء فيها إلى منظمة الأمم المتحدة، باعتبار أن المنظمات الإقليمية عادة ما تكون أقدر على فهم                

 ـ    و حلها  النزاعاتطبيعة هذه    يميـة فرصـة المـساهمة فـي      مات الإقل وبالتـالي يمنح لهذه المنظ

  .طراف النزاعومستساغة لدى أ ـةة مقبولـة سلميـيجاد تسويإ
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  :علاقة المنظمات الإقليمية بالأمم المتحدة في مجال الإجراءات الإكراهية.2. 2. 1

 -أو مايعرف بأعمال القمـع    -لإجراءات الإكراهية   أولى واضعو ميثاق الأمم المتحدة عناية كبيرة با       

 ولذا جاءت نصوص الفصل الثامن من ميثـاق         ،وذلك لارتباطها بنظام الأمن الجماعي ارتباطا وثيقا      

زته للمنظمات الإقليمية تنفيـذ     الأمم المتحدة لتكرس الدور المميز لمجلس الأمن في هذا المجال وإجا          

قليمية للإجـراءات  على أن يكون استخدام المنظمات الإ ،مناسباكلما كان ذلك  كراهيةالإجراءات الإ

تخاذ أي إجراء من الإجـراءات      قليمية إ كما يحظر على المنظمة الإ     ،شرافهإكراهية تحت رقابته و   الإ

  )114ص](26[كراهية إلا بناء على قرار من مجلس الأمن يطلب إليها فيه ذلكالإ

  

وعة من الدول   كراهية لم تتقبله مجم   مجال الإجراءات الإ   المتميز لمجلس الأمن في      ولكن هذا الوضع  

 .شراف مجلـس الأمـن    ابة وإ قليمية، كانت ترغب في العمل مستقلة عن رق       الأعضاء في منظمات إ   

ولذلك نادت هذه الدول بتقييد سلطات مجلس الأمن وأن يستثني مـن            ) 114ص](26[و)296ص](1[

تخاذ هذا النوع من التدابير دون إذن مـسبق مـن           ة إ قليميالات التى أجيز فيها للمنظمات الإ     ذلك الح 

  :مجلس الأمن وهذه الحالات هي

 هذه التدابير قـد     تخاذ تدابير ضد دولة من الدول الأعداء في الحرب العالمية الثانية، إذا كانت             إ -1

نتهـاء  العمل بهذه الاستثناء قد أنتهـى با      اضح أن    وو ،تخاذها نتيجة لتلك الحرب   اتخذت أو رخص بإ   

  .وف الحرب العالمية الثانية ومن ثم يعد من قبيل النصوص التاريخيةظر

  

قليمية أن تتخذ مثل هذه التدابير دون إذن مسبق من مجلس الأمن إذا كانـت                يمكن للمنظمات الإ   -2

 من ميثاق الأمم المتحدة التـى       51هذه التدابير من قبيل الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة           

 فـي    الطبيعي للدول فرادى أو جماعـات      ي هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق       ليس ف "تقرر أنه   

فالتفـسير المتكامـل    " الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمـم المتحـدة               

 53لنصوص الميثاق يفترض اعتبار هذه الحالة من قبيل الاستثناءات التى ترد على نـص المـادة                 

  )152ص](7[.ها صراحة في هذا النص الأخيرحتى ولو لم ينص علي

  

قليمية إذا أراد   س الأمن باللجوء إلى المنظمات الإ     ولا يعني هذا أن نصوص الفصل الثامن تلزم مجل        

 أن الدول الأعضاء    - أيضا - كما لا يعني هذا    ،تطبيق عمل من أعمال القمع على المستوى الإقليمي       

ن غيرها من الدول غيرالأعـضاء فـي مثـل هـذه            في المنظمات الإقليمية تحظى بمركز متميز ع      

  )295ص](1[.المنظمات الإقليمية
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الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن في       "  من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن       48 فالمادة

مجال حفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة أو بعض هـؤلاء الأعـضاء                 

  "ره المجلسوذلك حسبما يقر

  

وفي هذا الصدد لمجلس الأمن الخيار في اللجوء إلى المنظمات الإقليمية أو عدم الإلتجاء إليها حتـى             

ولو كانت هذه الإجراءات الإكراهية أو الأعمال القمعية تنفذ على المستوى الإقليمـي، ولكـن مـن                 

المـستوى الإقليمـي دون     الناحية الواقعية لايتصور قيام مجلس الأمن بعمل من أعمال القمع علـى             

 وكذلك مـن غيـر الجـائز للمنظمـات          )295ص](1[،موافقة الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية     

الإقليمية القيام بأي عمل من أعمال القمع العسكرية وذلك مالم تحصل المنظمة الإقليمية المعنية على               

المـادة  ](2 [.ة ضد دولة بعينها   إذن مسبق من مجلس الأمن يعطيها الحق في القيام بأعمال قمع محدد           

  )239ص](9[و)53/1

  

جراءات القمعية  قليمي في مجال الإ   س الأمن في الرقابة على العمل الإ      وهكذا استثنيت من سلطة مجل    

ما يتخذ في حالات الدفاع الجماعي عن النفس والعمل ضد الدول التى كانت عـدوة فـي الحـرب                   

ــسياسة   ــدد ال ــد تج ــل ض ــة والعم ــة الثاني ــالعالمي ــة م ــب إالعدواني ــذه ن جان ــدى ه ح

  )107و53/1المادة](2[.الدول

  

للجـوء إلـى    مكان مجلـس الأمـن ا      يستشف بأنه بإ   4 /47 والمادة   53ة  وبالرجوع إلى نص الماد   

قليمية واستخدامها في تنفيذ أعمال القمع كلما كان ذلك مناسبا وملائما لفائدة            المنظمات والوكالات الإ  

ن أعمال الإكراه، ويتخذ    ة بالقيام بعمل م   قليمي أيضا أن يكلف المنظمات الإ      وله الدوليين،السلم والأمن   

  :ندرسهما في إطار الفرعين التاليينتين صورذلك في 

  

  كراهية بناء على تكليف من مجلس الأمنجراءات الإالإ 1 .2 .2 .1

 معـين ،  جراءات إكراهية عسكرية أو غير عسكرية بمناسبة نزاع دولي       تخاذ إ يجوز لمجلس الأمن إ   

ى يتخذ في حقها هذه      على أن تكون الدول الت      ، قليميةنفيذها كلية أو جزئيا إلى منظمة إ      وله أن يسند ت   

ولكن ميثـاق الأمـم     ،  قليمية بطبيعة الحال   من الدول الأعضاء في المنظمة الإ      كراهيةالإجراءات الإ 

 كمـا لا    ،كراهيةجراءات الإ د تطبيق هذه الإ   المتحدة لم يحدد الضوابط التى يمكن الاسترشاد بها عن        

ك يمكن الاسترشاد بالقواعد العامة فـي       ل ولذ ،توجد سوابق في ممارسة الأمم المتحدة في هذا الشأن        



 38 

 في هذا الشأن ملزما للمنظمات      و يعد قرار مجلس الأمن الصادر     ) 392- 390ص](31[.هذا المجال 

  )103و25المادة](2[.م المتحدة من ميثاق الأم103 و25قليمية، وهذا استنادا لنص المادتين الإ

  

 فقرة أولى من ميثاق الأمم المتحدة يعد من قبيل التزييد، إذا علمنـا أن               53وقد يقال أن نص المادة      

 الحفاظ  الأخيرة في هناك إلتزاما عاما يقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمعاونة هذه              

 )152ص](7[.تخاذ تدابير الأعمـال القمعيـة     ها في إ  لدوليين بما في ذلك معاونت    على الأمن والسلم ا   

  . من ميثاق الأمم المتحدة49 إلى43وهذا ما نصت عليه المواد من

  

قليمية في تنفيذ أعمال القمع      يستعين مجلس الأمن بالمنظمات الإ      الذي بموجبه  43على أن نص المادة   

نه يجد له مـا يبـرره إذا أخـذ          فإ .شرافهبته وإ اويكون عملها حينئذ تحت رق    ،  كلما رأى ذلك مناسبا   

كراهية التي  مية لتنفيذ الإجراءات الإ   قلي الملائم اللجوء إلى المنظمات الإ     النص على أنه قد يكون من     

يأمر بها مجلس الأمن إذا كان الأمر متعلقا بالنطاق الإقليمي الذي تمارس فيه المنظمـة الإقليميـة                 

  )152ص](7[.نشاطها
   

اهية بناء  كره يجوز لها استخدام الإجراءات الإ     ليمية ذات طابع عسكري فإن    أما إذا كانت المنظمة الإق    

حـدى   قد شهد أول سـابقة لقيـام إ        1999  إلاّ أنه جدير بالذكر أن عام      على إذن من مجلس الأمن،    

المنظمات الإقليمية ذات الطابع العسكري بأعمال قمع عسكرية، رغم عدم وجـود إذن سـابق مـن         

 ـوالسابقة المشار إليها هي سابقة قيام منظمـة حلـف           .  في ذلك  مجلس الأمن يعطيها الحق    شمال ال

بأعمال قمع عسكرية عن طريق الجو ـ ضد يوغسلافيا ـ بغرض اجبارها علـى    ) الناتو(الاطلسي

ر العراقي ضد أغلبية سـكان      سحب قواتها العسكرية من إقليم كوسوفو والتوقف عن ممارسة التطهي         

 ذلـك رضـوخ يوغـسلافيا وقبولهـا          وهم ألبان مسلمون وقد أعقب     قليم الخاضع لسيادتها،  هذا الإ 

  .الإقليم  هذانسحاب منبالا

  

 المنظمة الإقليمية بأعمال القمع يجيز فيه ما اتخـذ          غير أن قرار مجلس الأمن كان صادرا بعد قيام        

جراءات إكراهية والترخيص للمنظمة بنشر قواتها في الإقليم المـذكور، وقـد بـررت              بالفعل من إ  

يفرضـه الواجـب      وذلك لمـا   ،شمال الأطلسي عملية كوسوفو بالاعتبارات الانسانية     النظمة حلف   م

الانساني من حماية ألبان كوسوفو من المـسلمين مـن محاولـة الابـادة المنتهجـة مـن طـرف                    

 )240ص](9[.الصرب
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لمنظمـة  ويتم تنفيذ هذه الإجراءات الإكراهية من خلال اتفاقيات تعقد بين الأمـم المتحـدة وبـين ا                

  )43/3المادة](2[.أوالوكالات الإقليمية

  

 ، فهذه   51 غير أن أحكام الفصل الثامن من الميثاق لا تطبق على المنظمات التى تشكل وفقا للمادة                

 باسـتئذان  المنظمات تعتبر مستقلة عن هيئة الأمم المتحدة وغير ملزمة عند وقوع العـدوان عليهـا       

  .اءات القمع جراء من إجرتخاذ أي إمجلس الأمن لإ

  

لح  عن التدابير التى تتخذ بعد وقـوع العـدوان المـس    يتحدث51مادة  واستند البعض إلى أن نص ال     

 ولكن العرف الدولي المعاصر   .قليمية عسكرية قبل وقوع هذا العدوان     وبالتالي يستنكر قيام منظمات إ    

 لأطلـسي وحلـف   سار على عكس هذا الرأي وسمح بقيام منظمات من هذا النوع كمنظمة الحلف ا             

  .)250ص](32[ وارسو مثلا

  

  نس الأمل بعد موافقة مجةالإقليمي تقوم بها المنظمات التي الإكراهية الإجراءات 2 .2 .2 .1

كراهيـة أو القمعيـة شـريطة        بممارسة الأعمال الإ   الإقليميةمم المتحدة للمنظمات    رخص ميثاق الأ  

جهة ضد   وسواء كانت هذه الأعمال مو     )54المادة](2[، على موافقة مسبقة من مجلس الأمن      حصولها

  . فيهاءغير الأعضا أو ضد الدول الإقليميةحدى الدول الأعضاء في المنظمة إ

  

ر مجلس الأمن بما يـتم تطبيقـه مـن          خطاقليمية بإ اق الامم المتحدة على المنظمة الإ     وقد أوجب ميث  

  .جراءات أو ما يزعم تطبيقه في مجال حفظ السلم والأمن الدوليينإ

  

 من ميثاق الأمم المتحدة على شرطين أساسيين لقيام المنظمة الإقليمية بأعمال            54وقد تضمنت المادة    

  :القمع وهذان الشرطان هما

  

أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال القمعية لحفظ السلم والأمن               :الشرط الأول 

لـوب   والإجراءات المط  ،تخاذهليمية أو ما يزعم إ    قالمنظمات الإقليمية أو اتفاقيات إ    الدوليين بمقتضى   

 وبالتالي يستعبد من ذلـك التحـضيرات        ،تخاذها هي أعمال القمع أو الإكراه     خطار مجلس الأمن بإ   إ

  )298ص](1.[الدفاعية المتخذة لمواجهة عدوان محتمل
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حقـة لهـا،    جراءات وليس لا    تخاذ هذه الإ  س الأمن سابقة على إ    لأن تكون موافقة مج    :الشرط الثاني 

قليمية بعمل من أعمـال     ض المنظمات الإ  لأن ذلك يشجع على ارتكاب أعمال عدوانية حين تقوم بع         

القمع اعتقادا بأن مجلس الأمن سيوافق عليها في حين أنه قد لا يوافق عليها أو قد يؤجل البت فيهـا                    

  )70ص](3.[لأسباب متنوعة

  

  : المنظمات الإقليمية وعمليات التسويةالسلمية.3. 1

يتضح من مراجعة نصوص الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، أن العلاقـة بـين المنظمـات                 

الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة تنحصر في مجالين أساسيين هما مجال التسوية السلمية للمنازعـات              

فاظ على  الدولية ومجال ممارسة أعمال القمع وإن كلا المجالين يهدف إلى حماية النظام الدولي والح             

 غير أن العلاقة بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة قد تطورت ولم تعد             ،السلم والأمن   الدوليين    

عمليـات حفـظ الـسلام علـى          بل أصبحت تشتمل أيضا على     ،تقتصر على المجالين السابقين فقط    

 دراستنا   ستكون وعلى ضوء ما تقدم    . وتسوية المنازعات المحلية بالطرق السلمية     المستوى الإقليمي 

  :المطالب التاليةطار  إلهذا الموضوع في

   العمل الإقليمي في مجال حفظ السلم والأمن الدوليينأشكال .1. 3. 1

  ات الإقليمية وعمليات حفظ السلام الدولية المنظم.2. 3. 1

  قليمية ووسائل التسوية السلميةالمنظمات الإ .3. 3. 1

  

  :مجال حفظ السلم والأمن الدوليين العمل الإقليمي في أشكال.1. 3. 1

 وذلك لاختلاف ظروف العمل     ،يأخذ العمل الإقليمي عدة صور في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين          

  :الإقليمي وتباين دوافعه، فقد يكون العمل الإقليمي نتيجة أحد الأسباب التالية

  .حدى المشكلات الإقليميةمم المتحدة أو عجزها عن مواجهة إ عدم فعالية قرارات منظمة الأ-1

  . عدم إتفاق أعضاء المنظمة على حل سلمي لنزاع محلي قائم بعض أعضائها-2

 عدم التوصل إلى تسوية سلمية بين الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية ودولة ليست عـضوا                -3

  .فيها

 الإقليمية بجانب    ففي بعض الحالات تعمل المنظمة     العمل الإقليمي يتخذ صور متنوعة،    هذا ما يجعل    

قليمي معـروض أمـام     يجاد حل سلمي لنزاع دولي إ     ها في إ  منظمة الأمم المتحدة من خلال مساهمت     

 وقد يكون الدور الذي تقوم به المنظمة الإقليمية مكملاًَ أو بديلا أو منافسا لدور الأمـم                ،مجلس الأمن 

  .المتحدة
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  )303ص](1[.ولهذا نستعرض صور العمل الإقليمي في الأنواع التالية

  صورة الدور المكمل: أولا

 وهو الغاية المتوخـاة مـن قيـام         ،إن العمل الإقليمي يعتبر عملا مكملا لدور منظمة الأمم المتحدة         

فالعمل الإقليمي في مجال حفظ السلم والأمـن الـدوليين يحـل محـل العمـل           . المنظمات الإقليمية 

شرافها مادامـت هـذه   يتم بالتنسيق معها وتحت إ   لاّ أنه   إ أن تقوم به منظمة الأمم المتحدة،        المفترض

المنظمات االإقليمية تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها في تقدير الحـل الـسلمي للمنازعـات                

  )165ص](18.[الدولية، بل أنه يجعل من المنظمات الإقليمية أداة تنفيذية للقيام بهذه الوظيفة

  

 ،1958لدول العربية لإنهاء الحرب الأهليـة فـي لبنـان           ومن أمثلة ذلك الدور الذي لعبته جامعة ا       

وتـدخل منظمـة الوحـدة      ،  1962وكذلك تدخلها لدعم استقلال الكويت ضد التهديد العراقي عـام           

  .1964الإفريقية بالتنسيق والتشاور مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء أزمة الكونغو عام 

  

  صورة الدور البديل: ثانيا

 فقد تبذل الدول الأعضاء فـي       ،دا بمقاصد منظمة الأمم المتحدة ومبادئها     يمي مقي إذا كان العمل الإقل   

عرضـها علـى    المنظمات الإقليمية كل جهدها لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية وذلك قبـل             

 وفي حالة عرض النزاع على مجلس الأمن ولم يتوصل إلـى النتـائج              )52المادة](2[،  مجلس الأمن 

تسعى دول المنظمة الإقليمية أو بعضها للحصول على المبرر الشرعي والقـانوني             ف ،المرغوب فيها 

  :حتمالينلس الأمن وإشرافه ويكون ذلك عبراا بالعمل خارج نطاق مجالذي يسمح له

  

شراف مجلـس الأمـن     حالة عمل المنظمة الإقليمية تحت إ     حتمال في   يكون هذا الا   :حتمال الأول الا

 ،حدى الدول المسيطرة فيها   ل التي تتفق مع رغباتها أو رغبة إ       اح الحلو ولكنها تسعى جاهدة على اقتر    

ومثال ذلك ما قامت به منظمة حلف الشمال الأطلسي وجنوب شرقي آسـيا              )656 – 654ص](33[

وتحت إشـراف الأمـم      من عمليات عسكرية في الأزمة الكورية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية         

  .المتحدة

بقضايا الأمـن والـدفاع،      عندما يكون العمل الإقليمي متعلقا       حتمالويكون هذا الا   :حتمال الثاني الا

حدى الدول الكبرى في المنظمة الإقليمية ولا تريد عرضه علـى           وهناك مساس بالمصلحة الأمنية لإ    

عتراض عليه داخل مجلس الأمن باستخدام حق النقض أو عدم حصوله على            س الأمن خشية الا   مجل

  .عضاء مجلس الأمنتزكية من قبيل أ
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 وكـذا تـدخل   1960ومثال ذلك الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا عـام             

قوات حلف وارسو بقيادة الإتحاد السوفياتي سابقا لحـل الأزمـة فـي أحـداث تـشيكو سـلوفاكيا                   

  )668ص](33[.1968عام

  

مية للقيام بالدور البديل نيابة عنه وذلك       وقد يلجأ مجلس الأمن إلى تكليف المنظمات والوكالات الإقلي        

  :في الحالتين التاليتين

تتجسد هذه الحالة في عدم رغبة مجلس الأمن في التدخل في النزاع مفضلا في ذلـك     : الحالة الأولى 

  .العمل الإقليمي على العمل الدولي

  

عد النظر فيه يحيله    تظهر هذه الحالة عند عرض النزاع مباشرة على مجلس الأمن وب          : الحالة الثانية 

. على المنظمـات الإقليميـة باعتبارهـا أقـدر علـى فهـم النـزاع وحلـه بـالطرق الـسلمية                    

  )53/1و52/3المادة](2[

  

 حينمـا عرضـت     1964ثيوبيا عـام  ى الحدود المشتركة بين الصومال وإ     ومن أمثلة ذلك النزاع عل    

 إلاّ أن الأمين العام للأمـم   ،لهاالصومال شكواها على مجلس الأمن للنظر فيها وإيجاد تسوية عادلة    

المتحدة كلف منظمة الدول الإفريقية بأن تتولى فحص النزاع وتقرير الحل السلمي له بمـا يرضـي                

  )116ص](34.[الطرفين

  

والجدير بالملاحظة أن مجلس الأمن لما تعرض عليه النزاعات الإقليمية يظل محتفظا بهذه النزاعات              

ح الفرصة للمنظمات الإقليمية للقيام بالدور البديل في حل النزاعـات، إذ            في جدول أعماله إلاّ أنه يتي     

قليمي والعمل العالمي في مجال حفظ الـسلم والأمـن           ذلك زيادة الترابط بين العمل الإ      أن من شأن  

  )306ص](1[.الدوليين

  

  صورة الدور المنافس: ثالثا

 البديل، ويظهر ذلـك فـي   العمل الإقليمييكون العمل الإقليمي في هذه الحالة أكثر اعتدالا من حالة           

 معها  ول للعمل حدى الدول الكبرى في المنظمة الإقليمية تأييدا ومساندة مجموعة من الد          حالة كسب إ  

 وذلك ما قامت به الولايـات       ه المجموعة، طار هذ في إطار المنظمة لإنهاء ما ينشأ من خلافات في إ         
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باسم منظمة الدول الأمريكية لحل النزاع في كل من         المتحدة الأمريكية من تدخل عسكري بقيادتها و      

  )678- 675 وص666 – 664ص](33.[1965 وفي أزمة الدومينيكان عام 1954غواتيمالا عام 

  

بالرغم من كون هذين النزاعين كانا معروضين على الأمم المتحدة، إلاّ أن العمل الإقليمي المنـافس                

ل الأمريكية ينص صراحة على عرض المنازعات التي        كان سنده القانوني في أن ميثاق منظمة الدو       

 وهذا ما نصت عليه المادة      تنشأ بين أعضائها على المنظمة الإقليمية قبل عرضها على الأمم المتحدة          

والمادة الثانيـة مـن اتفاقيـة       " ريو" من ميثاق منظمة الدول الأمريكية والمادة الثانية من اتفاقية           23

  ".بوغوتا"

  

   الدوليةت الإقليمية و عمليات حفظ السلامالمنظما.2. 3. 1

لقد خص ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن بالتبعات الرئيـسية المتعلقـة بحفـظ الـسلم و لأمـن                   

 إلاّ أن نصوص الميثاق الخاصة بإنشاء وتنظيم قوات الأمم المتحدة العسكرية            )24المادة](2[،الدوليين

يكون مرد ذلك إلى الخلاف الناشيء بين الأمن المـشترك           وقد،  هذا لم يتم إعمالها إلى غاية يومنـا     

بينـه وبـين أمـن مـصالح الـدول        أو، وبـين أمـن الدولـة المنفـردة      ،لي ككـل  ع الدو مللمجت

  )499ص](1[.الكبرى

  

 اتفـاق لوضـع      عجزت في التوصل إلى    – في بداية نشأة منظمة الأمم المتحدة        –إن الدول الكبرى    

لس الأمن اسـتخدامها  مكان مجية دولية فعالة و مؤثرة، ويكون بإ عسكرنشاء قوة   التدابير الأساسية لإ  

الأمن غير قادر على القيام بـدور       هذا ماجعل مجلس    و.حدى الدول لعدوان خارجي   عندما تتعرض إ  

هميتـه فـي    مم المتحدة وأكد علـى أ      كرسه ميثاق الأ   ي تطبيق نظام الأمن الجماعي الذي     يجابي ف إ

ساءة استخدام حق الاعتراض من قبل بعض الدول الدائمة         لأمر تعقيدا بإ   كما أزداد ا   وان،عدمواجهة ال 

طار عمليات السلام الدوليـة وعلاقتهـا بـالأمم المتحـدة           وفي إ ) 74ص](3[.العضوية في المجلس  

  :نتعرض في هذا المجال إلى الفرعين التاليين

  ونية لعمليات حفظ السلام الدوليةالطبيعة القان.1. 2. 3. 1

   قليميةطبيقات عن عمليات حفظ السلام الإت.2. 2. 3. 1
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  الطبيعة القانونية لعمليات حفظ السلام الدولية .1. 2. 3. 1

 إرسال مراقبين عـسكريين   على شكلكانت عمليات حفظ السلام في بداية نشأة منظمة الأمم المتحدة         

 يكثر فيهـا    اطق التي ار أو خرق الحدود في المن     طلاق الن خلال بوقف إ  داد تقارير عن الإ   عإيقومون ب 

  )181ص](24[قليم كشميرلعالم كما هو الشأن في فلسطين و إوالصراع في االتوتر

  

جراءات وعدم كفايتها في مواجهة التهديدات      ر هذه الإ  وقد اتضح لأعضاء منظمة الأمم المتحدة قصو      

 1950 مـع قيـام الحـرب الكوريـة عـام            التي وصلت ذروتها  و،  لمتزايدة للسلم والأمن الدوليين   ا

وبعد التأكد من عجز مجلس الأمن عن الوفاء بما عهد الميثـاق بـه إلـى                ) 656 – 654ص](33[

  . المجلس من إلتزامات بسبب اختلاف المصالح التى تنشدها الدول الكبرى

  

شكال التساؤل عما إذا كانت الجمعية العامة تستطيع أن تتخذ تدابير عقابيـة مـشابهة               قد أثار هذا الإ   

خذها مجلس الأمن بناء على نصوص الفصل السابع من الميثاق الخاص باستعمال القمع             لتلك التى يت  

ولقد أثير هذا التساؤل بالذات بعد صدور قرار الاتحاد من أجل           . للحفاظ على الأمن و السلم الدوليين     

 ـ                  ن السلام الذي يسمح للجمعية العامة أن تنظر بنفسها في النزاع و أن تتخذ بشأنه ماتراه ملائمـا م

  )483ص](7[.تدابير بما في ذلك استخدام القوة

 

 لكونه يسند إلى الجمعية العامـة        نظرا » قرار الاتحاد من أجل السلام       «وقد ناقش الفقه مدى شرعية    

ان قد  وقد رأى بعض الفقهاء أن قرار الاتحاد من أجل السلام وإن ك            .اختصاصا لم يقره لها الميثاق    

بد من مواجهـة    أنه جاء وليد ظروف سياسية معينة كان لا       إلا  صدر على خلاف نصوص الميثاق،      

 )362ص](22[الدوليين،  تخاذ التصرفات المناسبة إزاء تهديد الأمن و السلم         فشل مجلس الأمن في إ    

ن تطبيقاتـه قـد      كما أ  ،غلبية أعضاء الجمعية العامة   ومن ناحية أخرىفإن هذا القرار قد وافق عليه أ        

جة أنها أصبحت تشكل قاعدة عرفية مؤداها منح اختـصاص           إلى در  )252- 209ص](35 [تكررت

ة تهديـد   بما في ذلك استعمال القوة لمواجه  امة في التصرف وفق نصوص الميثاق،     جديد للجمعية الع  

 كما أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بناء على قرار            لقمع العدوان،  الأمن و السلم الدوليين   

 أي  لها نفس قيمة قرارات مجلس الأمـن،      تضمنة تدابير عقابية تصبح     الاتحاد من أجل السلام و الم     

  )483ص](7.[أنها تلزم من توجهت له بخطابها

وقد أدى التطور في وظيفة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين إلـى أن تحولـت                   

 وهـي   لـسلام، الميثاق إلى عمليـات لحفـظ ا      أعمال القمع المنصوص عليها في الفصل السابع من         
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عمليات تتوسط بطبيعتها بين أعمال القمع و تدابير الحل الـسلمى للمنازعـات الدوليـة و تختلـف                  

طبيعتها بحسب الهدف منها فقد تكون لوقف اطلاق النار أو لمراقبة الأوضاع في مناطق النـزاع أو               

  )306ص](1[للفصل بين قوات متحاربة

  

ثابة إضافة بالغة الدلالة لوسائل المحافظـة علـى الـسلم    ولقد كان ابتكار نظام قوات حفظ السلام بم  

 – بعد نجاح تجربتها الأولـى       –مم المتحدة هذه القوات     دمت الأ  وقد استخ  ،وإعادة الأمن إلى نصابه   

  .في كثير من الأزمات التى نشأت فيما بعد

  

 الأمـم   قراراتشراف على قيام الأطراف المختلفة بتنفيذ       كانت مهمة قوات حفظ السلام هي الإ      و إذا   

 لذلك فإن تواجدها و اسـتمرارها فـي         قبلوا بها سلفا،   طراف المتنازعة المتحدة التى يفترض أن الأ    

اهـا  كرإمهمتها على أراضي الدول الأطراف في النزاع لايتصور إلا أن يكون وفق إرادتها وليس               

س الأمن فيجب عدم    نشاء هذه القوات يتم بقرار من مجل      هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان إ        ها  ل

الخلط بينها وبين قوات القمع المسلحة المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحـدة                

  :  نوجزها في النقاط التالية)179ص](24[و)482ص](7[و)215ص](35[من عدة أوجه

  

قيقي لـه   بها تكوين جيش ح     إن قوات القمع الوارد ذكرها في الفصل السابع من الميثاق يقصد           – 1 

 وإن كانت مشكلة مـن وحـدات         بينما قوات حفظ السلام الدولية،     أسلحته الجوية و البرية و البحرية     

 ولذلك فإنهـا    ة شبه عسكرية،  ات ذات طبيع  عسكرية من دول مختلفة إلا أنها في مجموعها تعتبر قو         

   .تسلح بأسلحة دفاعية فقط لاستخدامها في حالة الدفاع عن النفس

  

ة دائمة بحيث تكون في أي وقت تحت تـصرف مجلـس            القمع إنها قوات ذات طبيع    ن قوات    إ – 2 

م  في حين أن قـوات حفـظ الـسلا         )45المادة](2 [، من الميثاق  45الأمن وهذا مانصت عليه المادة      

نشاؤها كل مرة حسب الحاجة التى تدعو إلى ذلك و تنتهـي بانتهـاء              الدولية ذات طبيعة مؤقتة يتم إ     

  .ن أجلهالغرض الذي انشئت م

  

حـدى الـدول أو تتحـدى    لقمع في الحالات التى ترفض فيها إ أن مجلس الأمن يستخدم قوات ا      – 3

 بينما استخدام قوات حفظ السلام الدولية يكون في الحالات التى تقبـل فيهـا               ،قرارات مجلس الأمن  
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شـراف   الإ "ون مهمتها في هذه الحالة هي       الدول أطراف النزاع الدولي قرارات المجلس ومن ثم تك        

  " على تنفيذ تلك القرارت

  

 المفروض أن يدخل في تشكيلها      يها في الفصل السابع من الميثاق      إن قوات القمع المنصوص عل     – 4

 بينما المتبع بالنسبة لقوات      العضوية الدائمة في مجلس الأمن،     قوات تابعة للدول الخمس الكبرى ذات     

 وعلى أن تعمل تحت     ترك فيها الدول الخمس الكبرى،    لاتشحفظ السلام الدولية أن يتم تشكيلها بقوات        

               ن الأمـين   قيادة الامم المتحدة ممثلة في الأمين العام للامم المتحدة و تحت سلطة مجلس الأمن و يعي

  )216ص](35[.العام قائدا ميدانيا للقوة بموافقة مجلس الأمن

  

تلف اختلافا كليا عن قوات القمع      ومن خلال هذه الفروق يمكن القول أن قوات حفظ السلام الدولية تخ           

قوات القمع  شارة إلى أن     و قد سبق الإ    ،ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة     المنصوص عليها في الفص   

 الـسياسية بـين     طار المنظمة الدولية إلى يومنا هذا، و مرد ذلك إلى الخلافات          إهذه لم تر النور في      

  . فة دائمةنشاء هذه القوات وتشكيلها بصإالدول الكبرى حول 

  

قليمية هي الأخرى تفكر في إنشاء قوات لحفظ السلام الاقليمي منهـا            وقد أخذت بعض المنظمات الإ    

 و الولايات المتحـدة الامريكيـة       محاولة منظمة الدول الامريكية بناء على اقتراح كل من البرازيل         

انية استخدام هذه القوات    نشاء قوات حفظ سلام دائمة و لكن أزمة الدومينيكان و ما أظهرته من إمك             لإ

جعل بعض الدول الأعضاء في المنظمـة تـرفض         ،  كأداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية     

  )306ص](1[الموافقة على الاقتراح

 

 إذ أن المنظمـات     لأمم المتحدة، قليمية لاتختلف في جوهرها عن مثيلتها في ا       السلام الإ  إن عمليات   

ن الأمم المتحدة لاتملك قوات مسلحة دائمة لمواجهة النزاعات المـستقبلية           قليمية شأنها في ذلك شأ    الإ

  .بل تعمل على تشكيلها حسب الظروف و المواقف التى تستدعى ذلك

  

شارة إلى أوجه    يمكن الإ  ية وعمليات حفظ السلام العالمية،    قليمقارنا بين عمليات حفظ السلام الإ     و إذا   

  : يةالاتفاق و الاختلاف في النقاط التال
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طارها من خلال الاتفاقيات التـى      بق على كل منهما، فكلاهما يتحدد إ       من حيث القواعد التي تط     -1 

  .لدول المعنية و المنظمة الدوليةتعقد بين ا

  

قليمي يقتـصر علـى     طار الإ  فالإ ،في عمليات حفظ السلام    من حيث تشكيل القوات التى تساهم        -2

 بينما في مجال الأمم المتحدة فتشترك فيها الدول         قليمية،لإ من الدول الأعضاء في المنظمة ا      مجموعة

الأعضاء في الأمم المتحدة سواء كانت أعضاء في منظمات إقليمية أم لم تكن أعضاء في مثل هـذه                  

   .المنظمات

  

 المتحـدة   قليمية بالأمم  الخلاف في عمليات حفظ السلام الإقليمية هو علاقة المنظمة الإ           إن جوهر  -3

شراف عليها  اق الأمم المتحدة و التى تجعل الإ      طار العلاقة التى حددها ميث    نت تدخل في إ   و ما إذا كا   

شـراف فيهـا للجمعيـة      يكـون الإ  مسندا لمجلس الأمـن أم هـي علاقـة جديـدة تـسمح بـأن                

  )76ص](3[و)307ص](1.[العامة

  

يجوز للجمعية  فهل  . إذا كانت عمليات حفظ السلام تعتبر من وسائل الحل السلمي للمنازعات الدولية           

  العامة أن ترخص للمنظمات الإقليمية بانشاء قوات لحفظ السلام على المستوى الإقليمي؟

  

 فمنهم من يـرى ضـرورة      ،جابة عن التساؤل السالف الذكر     اختلفت وجهات نظر الفقهاء في الإ      وقد

لجمعية العامـة    باعتبار أن عمليات حفظ السلام الدولية التي أنشأتها ا         ،موافقة مجلس الأمن على ذلك    

 بدون موافقة مجلـس     1963 أو في أزمة الكونغو عام       1956عقب العدوان الثلاثي على مصر عام       

قـوات  نـشاء   إ وذلك باعتبار أن     ،ن قبيل بعض أعضاء الأمم المتحدة     الأمن كانت محل إعتراض م    

                      .   قليمي لاتدخل ضمن الاختصاص الصريح للجمعية العامةلحفظ السلام على المستوى الإ

  

تجاه ثان يرى أن عمليات حفظ السلام الدولية طالما لم يتم اعتبارها من أعمال القمع فلا                إبينما هناك   

 ولكن هـذا    )14المادة](2 [،قليمية بانشائها واستخدامها  تأذن الجمعية العامة للمنظمات الإ    مانع من أن    

 .قليمية بأن تخطر مجلس الأمن بما تتخـذه مـن أعمـال فـي هـذا المجـال                 ي المنظمات الإ  لايعف

  )54المادة](2[
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 إذا  ،تخاذ مايراه مناسبا وفق نصوص الفصل السابع من الميثاق        إولايخل ذلك بحق مجلس الأمن في       

. عـدوانا رأى أن هناك مايهدد السلم و الأمن الدوليين أويخل بهما أو ما إذا كان ما وقـع يـشكل                    

  )39المادة ](2[

  

نشاء قوات حفظ السلام الدولية إلى قرار الاتحاد من أجـل           إنت الجمعية العامة قد استندت في       فإذا كا 

  .نشاء تلك القواتإ يستند إليه مجلس الأمن في السلم فقد يثور التساؤل عن الأساس القانوني الذي

  

ولية و عما اذا كانت تستند إلـى نـصوص          وقد أختلف الفقهاء حول طبيعة عمليات حفظ السلام الد        

 منه التى تنص على دعوة المتنازعين للأخذ بما يـراه  40الفصل السابع من الميثاق و خاصة المادة   

المجلس ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة لاتخل بحقوق المتنازعين و مطالبهم أو بمراكزهم أم               

الميثاق التى بموجبها تعهد المنظمة إلى المجلـس         من   24أن المجلس يستند في ذلك إلى نص المادة         

أن يكون نائبا عنها في قيامـه بواجباتـه         لم و الأمن الدوليين ، و     بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ الس     

  التى تفرضها عليه هذه التبعات ؟

  

حتمـالات  ك الربط بين إنشاء هذه القـوات و ا         فمعنى ذل  ،40 المادة   إذا كان المجلس يستند إلى نص     

تـم حتـى    وهذا أمر غير معقول بالنسبة لما       ،  43 و   41أعمال القمع المنصوص عليها في المادتين       

 فهذا  ، من الميثاق  24 أما إذا كان المجلس يستند في ذلك إلى نص المادة            يومنا هذا من أزمات دولية،    

  )217ص](35[أقرب إلى الصواب

  

اء نظرها قضية نفقـات     ت حفظ السلام أثن   وقد تعرضت محكمة العدل الدولية للأساس القانوني لعمليا       

 إذ رأت المحكمة أن عمليات حفظ السلام تختلف عن أعمال القمع المنصوص عليها في               القوات،هذه  

عتبرتها وسيلة من وسائل الحل السلمي للمنازعات الدولية، ويتأكد ذلك           ا الفصل السابع من الميثاق و    

 أمـا عمليـات     تى ارتكبت عملا من أعمال العدوان،     لبالنظرإلى أن عمليات القمع تتخذ ضد الدولة ا       

  )213ص](35[حفظ السلام فتتطلب موافقة الدولة المعنية
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  قليميةتطبيقات عن عمليات حفظ السلام الإ.2. .2. 3. 1

 تعقد بين الـدول المعنيـة و المنظمـة          التيية تنفذ بحسب الاتفاقيات     قليمإن عمليات حفظ السلام الإ    

 ـ   عملياتل طار دراستنا  إ فيو. قليميا تقتصر على النطاق الإ    غير أنه  الدولية،  اولالسلام الدولية نح

 قليمية في تسوية منازعاتها المحلية    بيقات التي قامت بها المنظمات الإ     بعض التط   على تسليط الضوء 

،  رغم أنها لاتستطيع دائما أن تلعب دورا جديا بسبب كثرة الخلافات الحادة التي تنشأ بين أعضائها                ،

العملية نتنـاول   من تطبيقاتها   و  ، قليميةالإالعمليات    هذه مم المتحدة على  زيادة على موافقة منظمة الأ    

  : التاليةبالدراسة والتحليل النماذج

  

    عربية جامعة الدول ال:أولا

فظ السلام في مشتركة لحقد عرفت جامعة الدول العربية حالتين استخدمت فيهما قوات عربية 

  1976 وثانيهما حالة لبنان عام 1961مي العربي أولاهما حالة الكويت عام قليطار الإالإ

  

 فقد وقعت الكويـت مـع       1961نتجت هذه الحالة عن النزاع الكويتي العراقي عام         :  الحالة الأولى 

 ، منحـت الكويـت اسـتقلالها بموجـب هـذه المعاهـدة            1961 جـوان    19بريطانيا معاهدة في    

ة العراق رفضت الاعتراف بهذا الاستقلال مدعية في ذلك بأن           ولكن دول  )22ص](34[و)77ص](3[

  .أراضي الكويت تعتبر جزءا من أراضيها غير المستردة من طرف الاستعمار البريطاني

  

 حكومة الكويت من الدولة البريطانية       بين الكويت و العراق إلى مطالبة      دفع هذا الوضع المتأزم   وقد  

التوتر في العلاقـات     ونتيجة هذا    يد العراق لها بغزو أراضيها،    ن تهد تقديم قوات عسكرية لحمايتها م    

 جـوان   20والكويت دعت جامعة الدول العربية إلى عقد دورة طارئة للمجلس بتـاريخ             بين العراق   

 للتباحث والنظر في إمكانية استبدال القوات البريطانية بقوات عربية استنادا إلـى نـصوص               1961

  .1961 اون الاقتصادي الموقعة بين الدول العربية عاماتفاقية الدفاع المشترك والتع

  

وقد اتخذت في هذه الدورة الطارئة تدابير إستعجالية لرأب الصدع و إزالة أسـباب الخـلاف بـين                  

  :الدولتين العربيتين وقد تجسدت هذه التدابير في القرارات التالية

  

 على أن   ا في أقرب وقت ممكن ،     ية من أراضيه   مطالبة حكومة الكويت بسحب القوات البريطان      - 1

  :تقوم جامعة الدول العربية بـ 
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   إلزام حكومة العراق بعدم استخدام القوة ضد الكويت–   أ  

  

دول جامعـة الـدول     د مع أية دولة عربية أخرى من        حكومة الكويت بالاتحا  ل دعم أية رغبة     –  ب  

  العربية طبقا لميثاق الجامعة

  

 ـ      ول ع الاعتراف بدولة الكويت و قب    -2 دعم انـضمامها إلـى     ضويتها في جامعة الدول العربيـة وي

  عضوية منظمة الأمم المتحدة 

  

  )100ص](36[قوية استقلال الكويت إذا طلبت ذلكلزام الدول العربية بتقديم مساعدات فعالة لتإ-3

 توجهت حكومة الكويت بخطاب رسمى للحكومة البريطانية طالبـة منهـا             وبناء على هذه التدابير   

  )311ص](37[.ب قواتها من أراضيهاسح

  

 أبلغت حكومة الكويت الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقرار الخـاص            1961 أوت   12وبتاريخ  

 ،مع جامعة الـدول العربيـة     تفاقية   وفي نفس الشهر وقعت ا     حب القوات البريطانية من أراضيها،    بس

 ،وبعد الانتهاء من توقيع هذا الاتفاق مباشرة       ،طار العام المنظم للقوات العربية المشتركة     تضمنت الإ 

  بين ضابط وجندي من القوات المسلحة لكل من المملكة         2250تشكلت قوات عربية مشتركة قوامها      

 الأردن وتونس وقد بدأت هذه القوات بالوصول إلـى الكويـت            العربية السعودية، السودان، مصر،   

 وبهذا التاريخ نفـسه أنهـت القـوات         )115ص](34[و)311ص](37 [،1961 سبتمبر 10ابتداء من   

 ،وتعد هذه القوات العربية المشتركة التي شكلت بناء على طلب حكومة الكويت            .نسحابهاالبريطانية ا 

  هي الحالة الأولى التى تشكلت فيها قوات لحفظ السلام العربي

  

 و التى بدأت تظهر     1976عرفتها جامعة الدول العربية خلال الأزمة اللبنانية عام         : أما الحالة الثانية  

 والتى تحولـت إلـى      ت الفلسطينية المتمركزة في لبنان    عتداءات القوى اليمينية على القوا    بوادرها بإ 

رسال بعض قواتها إلى لبنان وقد صـاحب         نيتها في إ   1976لنت فرنسا في ماي     وقد أع .حرب أهلية 

  .ذلك ازدياد النشاط الأمريكي المسلح في البحر المتوسط
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 فانعقدت الدورة الخامسة و الـستون  ئة على بلد عضو بالجامعة العربية،ذه الظروف الطار ونتيجة له 

قف القتال وتثبيت الأمن في     لمجلس الجامعة و قامت بتفويض الأمين العام للجامعة بتكثيف جهوده لو          

  . و لكن جهود الأمين العام للجامعة ومساعديه باءت بالفشللبنان،

  

 الأزمة اللبنانية من جديد وإلى      معة إلى الانعقاد في دورة استثنائية لبحث      وهذا ما استدعى مجلس الجا    

  )79ص](3[.ركة و إرسالها إلى لبنانتخاذ قرار بتشكيل قوات عربية مشتإ

  

تخاذه في القمة الـسداسية لخمـس دول عربيـة          هذه القوات و قرار استخدامها تم إ      غير أن تشكيل    

 16في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من         ومنظمة التحرير الفلسطينية التى عقدت      

 والتى حضرها رؤساء كل من جمهورية مصر العربية و الجمهورية العربيـة             1976 أكتوبر   18و

رئيس منظمة التحريـر    ـة العربية السعودية و   ويت و عاهل المملك   ـالسورية ولبنان وأمير دولة الك    

  : وقد تقرر في هذه القمة  ،ةـالفلسطيني

  

  1976 أكتوبر 21وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم  -1

 

دعم القوات العربية المشتركة لتصبح قوات للردع و القمع تعمل تحت قيادة رئـيس جمهوريـة                 -2

 لبنان وزيادة عددها لتصل إلى ثلاثين ألف جندي و تحديد مهامها و أماكن تواجدها

 

العرب الذى عقد عقـب     جتماع الملوك و الرؤساء      القمة السداسية في إ     التدابير في  تخاذ هذه إوقد تم   

  )80- 79ص](3[.1976 أكتوبر 26 و 25جتماع الرياض وذلك خلال الفترة من الانتهاء من إ

  

 ولكن  ر و تهدئه الأوضاع قدر المستطاع،     وقد عملت القوات العربية المشتركة على وقف اطلاق النا        

 في الشؤون الداخلية لدولـة لبنـان،      ضافة إلى تدخل الكيان الصهيوني      بالإات الداخلية   زيادة الانقسام 

هذا ماعاق القوات العربية المشتركة من استكمال مهامها و عجل بانسحاب أغلب الدول المـشاركة               

  في هذه القوات ماعدا القوات السورية التى مازالت تقدم خدماتها إلى دولة لبنان إلى يومنا هذا

  :فريقيةوحدة الإمنظمة ال: ثانيا

م و الأمن في منظمة الوحدة الافريقية لهـا أسـباب           فريقية مشتركة لحفظ السل   ء قوات إ  إن فكرة إنشا  

  :موضوعية كثيرة منها
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 .عـضاء فـي المنظمـة     ية و الخارجية لكثير مـن الـدول الأ         من أجل تسوية النزاعات الداخل     -1

  )82 – 81ص](3[

  

ة المنتهكة لحقوق الشعوب الإفريقية وبالخصوص ضد       عنصري بغرض استخدامها ضد الأنظمة ال     -2

  فريقية الذي كرس سياسة التمييز العنصري بالفصل بين البيض و السود نظام جنوب إ

  

 تى مازالت تئن تحت نير الاسـتعمار، فريقية القرير مصير بعض البلدان الإ     بهدف اشراكها في ت    -3

تصفية الاسـتعمار و إزالتـه مـن القـارة          ويعتبر هذا في نظر المنظمة شكل من أشكال النضال ل         

  )635ص](38[.السمراء

  

طـار منظمـة    نشئت في إ  ي ا  يمكن القول أن قوات حفظ السلام الت       سباب السابقة الذكر  بناء على الأ  

فالقوات التى شـكلتها    . فظ السلام بالمعنى المتعارف عليه    فريقية لاتعتبر من قبيل قوات ح     الوحدة الإ 

لم تنشأ نتيجة منازعات بين الدول الأعضاء في المنظمة بل تشكلت على إثر             فريقية  وحدة الإ منظمة ال 

  )310ص](1[.زاعات داخلية لبعض من هذه الدولبحث ن

  

وأول حالة تجسدت فيها فكرة إنشاء قوات حفظ سلام إفريقية مشتركة، كانت بمناسبة النزاع الداخلي               

 قواتهـا  نجانيقا ببريطانيا لإمداده بـبعض ، حيث استنجد رئيس دولة ت1964المسلح في تنجانيقا عام  

 ـ        للمساعدة على حفظ النظام،    بي فـي هـذه     ـ و قد عارضت منظمة الوحدة الإفريقية التدخل الأجن

عقد دورة طارئة لمنظمة الوحدة الإفريقيـة       » جوليوس نيريري «رئيس الإثيوبي   ال وطلب   الأحداث،

  .لهذا الغرض 

  

حلال قوات إفريقية مشتركة محلهـا و ذلـك         ن تنجانيقا وإ  القوات البريطانية م  وقد تقرر فيها سحب     

تفاقية بين حكومة تنجانيقا ومنظمـة الوحـدة الإفريقيـة    و بعد إبرام ا.  القوات الإثيوبية  بمساعدة من 

 عرضت الدورة خطة محددة و دقيقة       وقد )310ص](1[وبدون إشراك في ذلك منظمة الأمم المتحدة        

  )81ص](3[لتشكيل هذه القوات

  

الدورة الحادية و الثلاثين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية تم الإعلان عن تشكيل لجنـة               وفي  

 وقد دعـا    .)82ص](3[الدفاع على أساس أن أمن إفريقيا و الدفاع عنها هو حتما قضية كل الأفارقة             



 53 

وات رق تشكيل ق  مجلس وزراء المنظمة لجنة الدفاع إلى بذل المزيد من البحث و الدراسة لتحديد ط             

  .طاروالأهداف المحددة في هذا الإطار المبادئ إفريقية مسلحة في إ

  

 في جوان   )ليبيريا( لرؤساء دول وحكومات المنظمة المنعقدة في منروفيا       ةوفي الدورة السادسة عشر   

 فريقية دفاعية مـشتركة   ، أعلنت منظمة الوحدة الإفريقية موافقتها المبدئية على تشكيل قوات إ          1979

 القيام بأبحاث و دراسات لاحقة للآثار المالية و القانونية المترتبةعلى تشكيل قوات             وقررت ضرورة 

  )635ص](38[.لاثين الإستثنائية لمجلس الوزراءالدفاع الإفريقية من أجل دراستها في الدورة الث

  

لة كتلك المـشك  فريقية  م الإ فريقية عدة تطبيقات حديثة لقوات حفظ السلا      فقد عرفت منظمة الوحدة الإ    

وذلك بنـاء علـى     . » نيجيريا و السنغال     – زائير   – الغابون   – بنين   «من القوات المسلحة لكل من      

عـضاء فـي   فريقيـة الأ منة عشر العادية لرؤساء الدول الإ   الصادر عن الدورة الثا    102القرار رقم   

  .1981 جوان 17 إلى 14التى عقدت في نيروبي في الفترة من ة والمنظم

  

القـوات  تشاد بعد انـسحاب      ال وضاع الأمنية الداخلية في   قوات على إثر تردى الأ    شكلت هذه ال  وقد ت 

  )82ص](3[يجاد حل شامل للمشكلة التشادية بغية إمنها، وذلكالليبية 

  

 فريقيـة، للتشاد ومنظمة الوحـدة الإ     وقد وقعت اتفاقية في هذا الشأن بين الحكومة الوطنية الانتقالية         

 فريقية محل القوات الليبية للعمل على تحقيق السلم و الأمن فـي           ت إ حلت بمقتضى هذه الاتفاقية قوا    

  .تشادلا

  

فريقيـة و   كة فرعا من فروع منظمة الوحـدة الإ       فريقية المشتر عتبرت هذه الاتفاقية القوات الإ     ا وقد

  )311ص](1[ و امتيازات كبقية الفروع الأخرىمنحت لها حصانات
  

فريقية المشتركة عن التدخل أو ممارسة أية أنشطة سياسية         هذه الاتفاقية بامتناع القوات الإ    وقد نصت   

  )311ص](1[ و ليست قوات تابعة لحكومة معينةتشاد باعتبارها قوات ذات طابع دوليالفي 

  

فريقية مشتركة وذلك للمساعدة على تسوية ريقية استخداما أخر لقوات إفوقد عرفت منظمة الوحدة الإ

  )84ص](3 [1986ة بوركينا فاسو سنة الي ودولالنزاع الناشئ بين دولة م
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  الأمريكية  منظمة الدول : ثالثا

مريكيـة   فاستغلتها الولايات االمتحدة الأ   ، 1965ن انتفاضة شعبية عارمة عام      عرفت دولة الدومينيكا  

 ، غـرار ماحـصل فـي كوبـا      علىعلى أنها من تدبير العناصر الشيوعية للاستيلاء على السلطة 

متواجدين  وقد بررت تدخلها بحماية رعاياها ال      ،تدخل عسكريا في الدومينيكان   فأقدمت على اثرها بال   

ام ـير في نظـدف من التدخل هو عدم السماح بأي تغي     ـأعلنت بأن اله   ما في هذه الدولة ثم سرعان    

  .وخاصة في شقيه الاقتصادي و السياسي  الحكم في هذه الدولة

 

الـدول الأعـضاء فـي منظمـة الـدول          رف  مريكية لضغوط من ط   ولكن بعد تعرض الحكومة الأ    

خطار مجلس المنظمة بالتدابير التى اتخذتها لحماية رعاياها        إ ب 1965 أفريل   29مريكية، قامت في    الأ

  . و تأمين جلائهم عن الدومينيكان 

  

 للنظر في أزمة    1965 ماي   06مريكية في   باشرة انعقد مجلس منظمة الدول الأ     وعقب هذه التدابير م   

  : قد أصدر قرارا يتضمن التدابير التالية  و،الدومينيكان

 

   وقف اطلاق النار و إنشاء منطقة حياد دولية للاجئين -1

 

   .عضاء في المنظمة لتسوية الأوضاع في الدومينيكانيل قوات لحفظ السلام من الدول الأ تشك-2

 

تيمالا وبنما، وذلك و قد تشكلت لجنة خماسية من سفراء كل من الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، غوا

  .من أجل مراقبة وقف إطلاق النار و إتاحة الفرصة للأجانب الراغبين في مغادرة الدومينيكان

 وهكذا تحولت القوات ،صدر المجلس قراره هذا بأغلبية الثلثين بتشكيل قوات حفظ السلامو قد أ

راس، كوستاريكا، الأمريكية إلى قوات لحفظ السلام و انضمت إليها قوات أخرى لكل من هندو

  .البرازيل و نيكاراغوا

  

تخذته من الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بما اقامت منظمة الدول الأمريكية لاحقا بإخطار مجلس و

   )84ص](3.[إجراءات مبررة إياها بأنها لم تكن من أعمال القمع و الإكراه بل إنها لحفظ السلام فقط
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دراج الموضوع في كية آنذاك هذا التدخل و اقترحوا إشتراوقدعارض الاتحاد السوفياتي و الدول الا

تخاذ أي عتراض حال دون إات المتحدة حق الا و لكن استخدام الولاي ،جدول أعمال مجلس الأمن

 بوقف 1965 ماي 14صدار قرار في ، هذا ما جعل مجلس الأمن يكتفي بإقرار في هذا الشأن

عداد تقرير عن الموقف لعرضه إلى الدومينيكان و إلعام بالتوجه وتكليف الأمين ا ارـطلاق النا

  )312ص](1.[على المجلس

، حيث تم إنتخاب رئيس جديد و 1966وقد بقيت هذه القوات في الدومينيكان إلى غاية شهر جوان 

  )656ص](33[بذلك استقرت الأوضاع في الدومينيكان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية

  

ان الحالة الوحيدة التي واجهت الأمم المتحدة لتحديد العلاقة بينها وبين وقد اعتبرت أزمة الدومينيك

   )312ص](1[م و الأمن الدولييني مجال حفظ السلإحدى المنظمات الإقليمية ف

  

نشاء قوات لحفظ الـسلام            قليمية بإ ا الموضوع أن اختصاص المنظمات الإ     والذى يستنتج من بحث هذ    

 كان موضوع اختلاف بـين      ،قليميةبين الدول الاعضاء في المنظمة الإ     ازعات  واستخدامها لحل المن  

قليمية النظر في المـسائل التـى       ول بأنه إذا كان يحق للمنظمات الإ      تجاه الأ  يرى الإ  :تجاهين فقهين إ

قليمي فإنه من الطبيعي أن يكون لها الحق في إنشاء مثل هـذه             دد السلم و الأمن على المستوى الإ      ته

قليمية في تـشكيل هـذه      عضاء في المنظمة الإ   همة الدول الأ  ع الأخذ بعين الاعتبار أن مسا     القوات م 

  )1131ص](30.[ وليست اجبارية و تتم عادة بموافقة الدولة المعنية،القوات تكون مساهمة اختيارية

  قـوات  قليمية لايجوز لها إنشاء   اه الأول و يقول بأن المنظمات الإ      تجأما الإتجاه الثاني يرى عكس الإ     

قليمي دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن استنادا إلى نص المـادة            طار الإ دولية لحفظ السلام في الإ    

ت التى تقوم بعمل من أعمال القمـع         من ميثاق الامم المتحدة التى تعتبر هذه القوات بمثابة القوا          53

  )215ص](35[لاكراهاو

  

اعتبار أن قوات حفظ الـسلام فـي        ب وذلك    ، ول هو الرأى الأ    ، ده في هذا الشأن   أما الرأى الذي نؤي   

كراه و لاينتقص استخدام هذه القوات شيئا مـن         لاتشكل عملا من أعمال القمع و الإ      قليمي  طار الإ الإ

رسال قوات دولية إلى مناطق     ن إ ضافة إلى أ   بالإ ،دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين        

ى تواجد هذه القوات    طراف المعنية عل  لك يشترط موافقة الأ   ولذ،   المنازعات الدولية له طابع رضائي    

 كما أن وجود هذه القوات لايؤثر على الوضـع العـسكري أو الـسياسي للنـزاع                 على أراضيها،   

   )188- 179](24.[القائم
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  قليميةات التسوية السلمية للمنازعات الإآلي.3. 3 .1

زعات الدولية بواسطة المنظمات    السلمية للمنا ء إلى التسوية    د نص ميثاق الأمم المتحدة على اللجو      لق

كل جهدهم لتدبير الحل السلمي     "... :قليميةذل الدول الأعضاء في المنظمات الإ     قليمية، وذلك بأن تب   الإ

وذلـك قبـل عرضـها علـى مجلـس          ...ت المحليـة عـن طريـق هـذه التنظيمـات          للمنازعا

  )52/1المادة](2["الأمن

كون أطرافهـا دول     هي تلك المنازعات التي ي     ميثاق الأمم المتحدة  التي يعنيها   المنازعات المحلية   و  

قليمية، والتي يخشى من استمرارها تعريض السلم و الأمن الـدوليين للخطـر،             إأعضاء في منظمة    

يصعب التحكم فيها، وذلـك     قليمي، فإنه قد     تجاوزت هذه المنازعات نطاقها الإ     وذلك في حالة ما اذا    

قليمية على أن تحل    حلية، لذا تنص بعض الاتفاقيات الإ     حلية تأخذ السمة الم   ن المنازعات الم  باعتبار أ 

وذلك طبقا لمـا ورد فـي       ) 294ص](1[قليميةدرجة الأولى من قبيل المنظمات الإ     هذه النزاعات بال  

قليمية ذات الطبيعة السياسية التي عرفهـا       ومن أهم المنظمات الإ    . من ميثاق الأمم المتحدة    52لمادة  ا

فريقية و منظمة الدول الأمريكية ومجلس الجماعة       ومنظمة الوحدة الإ  يةـربـمعة الدول الع  العالم جا 

قليمية، رغم مـا اعتـرض هـذه        لمنظمات بتسوية بعض المنازعات الإ    الأوروبية، فقد قامت هذه ا    

   .عات من خلافات حادة بين أعضائهاالنزا

 ة، نتخـذ مـن اتفاقيـات      قليميمنظمات الإ زعات الدولية بواسطة ال   وعملا بمبدأ التسوية السلمية للمنا    

  قليمية السابقة كنماذج قانونية و تطبيقات عملية على سبيل المثال المنظمات الإ

  

  آليات التسوية السلمية على ضوء ميثاق جامعة الدول العربية : أولا

قليمية لإ فيما يتعلق بتسوية المنازعات ا     إن ميثاق الجامة العربية قد منح لمجلسه اختصاصات واسعة        

التي تثور بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة أو بين دولة عضو في الجامعة و أخـرى غيـر                   

  عضو فيها 

  

لتجاء إلى القوة لفض المنازعات     لا يجوز الإ  :" من الميثاق على أنه    وتطبيقا لذلك نصت المادة الخامسة    

 يتعلق باستقلال الدولـة أو سـلامة   بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب خلاف بينهما لا   

  . كان قراره نافذا و ملزمالمتنازعون إلى المجلس لفض النزاعأراضيها، ولجأ ا

  

 ـ                داولاته و  ـوفي هذه الحالة لا يحق للدول أطراف النزاع الاشتراك في مناقـشات المجلـس أو م

لـة مـن دول     ويتوسط مجلس الجامعة في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بـين دو             قراراته،
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لتوفيق بينهما وتصدر قرارات التحكـيم و       لالجامعة و دولة أخرى من الجامعة أو من غيرها، وذلك           

  ."القرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء

  

إن المادة السابقة قد وضعت ثلاثة معايير قانونية لفض المنازعات وديا بين الدول الأعـضاء فـي                 

  : وهي)1066-1065ص](27[و)440–437ص](40[و)762ص](39[الجامعة

يضع على عـاتق الـدول الأعـضاء        قوة لفض المنازعات، ولكن الحظر      اللتجاء إلى   حظر الإ :أولا

لتزاما بعدم اللجوء إلى القوة لتسوية ما بينها من خلافات مهما كان سببها، وهذا تماشيا مع التطـور              إ

 التي تقوم عليهـا      و يساير أحد المبادئ    تنظيم الدولي الذي عرفته العلاقات الدولية منذ بداية عصر ال       

  منظمة الأمم المتحدة ويتفق مع أهدافها في تحقيق السلم و الأمن الدوليين 

  

يجوزلمجلس جامعة الدول العربية التدخل بوصفه سلطة تحكيم لتسوية المنازعات التي تنشأ بين             :ثانيا

 دون أن يكون للدول المتنازعة حـق        الدول الأعضاء و يصدر قرار التحكيم في هذه الحالة بالأغلبية         

راك في مداولات المجلس و قراراته، ويعتبر القرار الصادر عن المجلس في هـذه الحالـة                ـالاشت

) 429ص](35 [وملزما، غير أنه يشترط لقيام المجلس بمهمة التحكـيم شـرطان أساسـيان             ذاـناف

 : هما)48ص](12[و

  

 أي أن المجلـس لا       ، زاع على مجلس الجامعـة    توافق كل الدول المتنازعة على عرض الن       أن   -1

يجوز له التدخل بوصفه سلطة تحكيم إلا بموافقة كل الدول الأطراف في النزاع، ومن ثم فإن اللجوء                 

  عتبر أمرا إختياريا وليس إجبارياإلى المجلس في هذه الحالة ي

  

 سيادتها أو سـلامة     أن يكون النزاع المطلوب عرضه على المجلس لا يتعلق باستقلال الدولة أو           -2

  أراضيها   

  

أن مجلس الجامعة له حق التدخل كوسيط لحل المنازعات التي يخشى منها وقوع حرب بـين                 :ثالثا

 ودوره في هذه الحالة هو محاولة إيجـاد         دولة من دول الجامعة و دولة أخرى،      دول الجامعة أو بين     

 طالما  ف النزاع رفض هذه الوساطة    ز لأطرا صيغة توفيقية بين وجهات النظر المتعارضة، ولا يجو       

 وتصدر  قليميين للخطر، رة تنذر بتعريض السلم و الأمن الإ      كان النزاع على درجة كبيرة من الخطو      

مـا    غير أن  تحسب فيها أصوات الدول المتنازعة،    قرارت المجلس في هذه الحالة بالأغلبية دون أن         
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 ف، لأن تدخله جاء باعتباره وسـيطا ،       طرايتوصل إليه المجلس في قرارته لا يعتبر ملزما للدول الأ         

وكقاعدة عامة إن قرارات الوساطة غير ملزمة، وذلك بخلاف الحالة السابقة التي تعتبـر قـرارات                

  )114ص](34[التحكيم فيها نافذة وملزمة

  

يستنتج مما سبق أن ميثاق جامعة الدول العربية قد اقتصر على وسيلتين فقط يمكن للدول الأعضاء                و

 و هما التحكيم والوساطة عـن    ،طار تسوية منازعاتها بالطرق السلمية     إ امعة أن تلجأ إليها في    في الج 

  .طريق مجلس الجامعة

 العربيـة    المنازعـات  ات معتبرة لمحاولة تقوية أجهزة فـض      و الجدير بالذكر فإنه قد بذلت مجهود      

ة العدل الدولية ومحكمة    نشاء محكمة العدل العربية لتكون على غرار محكم       بالطرق السلمية، وذلك بإ   

بية طبقا   حتى تتولى الفصل في المنازعات التي تثور بين أعضاء الجامعة العر           ، الأوروبية مجموعةال

باءت بالفشل  جراءات القانونية المنظمة لها، غير أن هذه المجهودات كلها           وحسب الإ  ،لقواعد القانون 

 ـ     ولا زالـت فـي إ      ولم تدخل حيز النفـاذ     دي لمحكمـة العـدل العربيـة       طـار المـشروع التمهي

  )764ص](39[.فقط

  

نشاء محكمة  لدول العربية، فقد راودتهم فكرة إ     غير أن ما يجب التنبيه إليه أن واضعي ميثاق جامعة ا          

 مـن   19عربية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء فيها، وقد تم النص على ذلك فـي المـادة                 

 بمهمة تسوية المنازعات العربية     قضائية تنهض يجاد هيئة   بإ أنه لم تجسد عمليا هذه المادة        الميثاق إلا 

 وهذا ما يدل على ضعف ميثاق الجامعة و افتقاره إلى الضوابط القانونية اللازمـة               ،بالطرق السلمية 

  .لتسوية النزاعات العربية بطريقة سريعة و بكيفية فعالة

  

أن الدول المتعاقدة حرصا منها     :" ىوإذا كانت المادة الأولى من معاهدة الدفاع المشترك قد نصت عل          

على دوام الأمن والسلام و استقرارهما تؤكد عزمها على فض جميع منازعاتها الدوليـة بـالطرق                

 إلا أن هـذه     ."أم في علاقاتها مـع الـدول الأخـرى        السلمية سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها        

يعتبـر قـصورا فـي      وهذا   بالطرق السلمية،    منازعات العربية المعاهدة لم تشر إلى كيفية تسوية ال      

مي لمجلس الجامعة، هذا ما     يضافة إلى التضييق من الاختصاص التحك     جراءات التسوية السلمية، بالإ   إ

 )1066ص](27[،   فعال في تسوية الخلافات العربيـة      يجعل الجامعة العربية عاجزة عن تأدية دور      

العام للجامعة العربية إلى التدخل المباشر لتسوية       وربما كان هذا من بين الأسباب التي دفعت الأمين          
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ل أخرى  ـالنزاعات العربية وتجنب تفاقمها و عدم انتظار عرضها على الجامعة أو البحث عن وسائ             

  )429ص](40[.قريقية مثلا الإدة أومنظمة الوحدةـم المتحـوء إلى الأمـللتسوية خارجها كاللج

قليمية إلى قصور أجهـزة     العربية في تسوية الخلافات الإ    عة  يعاز ضعف الثقة في دور الجام     ويمكن إ 

  وضعف التعاون فيما بين الدول العربية من جهة أخرى              التي نص عليها الميثاق من جهة التسوية

  

  ضوء ميثاق منظمة الدول الأمريكيةآليات التسوية السلمية على  :ثانيا

ة بين الدول الأعضاء إلـى      قليمية الناشئ  المنازعات الإ  كل حل إن ميثاق منظمة الدول الأمريكية قد أو      

 زاع ينشأ بين الـدول الأعـضاء فيهـا،        نهاء أي ن  ل المباشر على إ   ومجلس المنظمة باعتباره المسؤ   

 كما نص ميثاق المنظمة على أن كل المنازعات الدولية التـي تثـور بـين الـدول                  )99ص](29[

  : إليها في الميثاق وهي كالتاليالأمريكية سوف تعالج بالطرق السلمية المشار

المفاوضات المباشرة أو النوايا الحسنة أو الوساطة أو جمع الاسـتدلالات أو التوفيـق أو التـسوية                 "

  )99ص](29 [."القضائية أو التحكيم أو أي طريقة أخرى قد يتفق عليها أطراف النزاع

لة للدول الأعـضاء فـي اختيـار        و بهذا يكون ميثاق منظمة الدول الأمريكية قد ترك الحرية الكام          

  .قليميةيقة المناسبة في حل منازعاتهم الإالطر

  

  فريقيةة على ضوء ميثاق منظمة الوحدة الإآليات التسوية السلمي: ثالثا

 :"أحد مبادئهـا الأساسـية هـو       أن    على 3/4فريقية قد نص في المادة      أما ميثاق منظمة الوحدة الإ    

وقد أكد على   "  ق المفاوضات أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم       التسوية السلمية للمنازعات عن طري    

تتعهد الدول الأعـضاء بتـسوية جميـع         " من الميثاق التي نصت على أن      19هذا المبدأ في المادة     

نشاء لجنـة للوسـاطة     ذه الغاية قررت إ    وتحقيقا له  نشأ فيما بينها بالوسائل السلمية    المنازعات التي ت  

 تحدد شروط العمل فيها بمقتضى بروتوكول يوافق عليـه رؤسـاء الـدول              والتو فيق و التحكيم و    

  "  وسيعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الميثاق،والحكومات

وقد نص هذا البروتوكول على أن أعضاء المنظمة عليهم بتسوية المنازعات القائمة بينهم بـالطرق               

 ـ       حدى وس اختيار الأطراف المتخاصمة إ   السلمية، وذلك ب    " ةـائل التـسوية الـسلمية الثلاثـة التالي

  )أنظر بروتوكول منظمة الوحدة الإفريقية](25["ة أوالتوفيق أو التحكيمـالوساط

  الأوروبية  آليات التسوية السلمية على ضوء اتفاقيات الجماعة  :رابعا

تشر إلى اعتماد   أما بالنسبة لمجلس أوروبا فإنه لا يعتبر سلطة على الدول الأعضاء فيه و أعماله لم                

أية تسوية سلمية للمنازعات التي قد تثور بين الدول الأعضاء، وذلك باعتبار أن العلاقات التي تربط                
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الدول الأوروبية تنظمها اتفاقيات كثيرة، فاذا ما ثار نزاع بين الدول الأعضاء فانه يحسم فيه بالطرق                

  )98ص](29[.طار هذه الاتفاقياتحل المنازعات في إالمنظمة ل

قليمية يمكن أن تلجأ إلـى      أن الدول الأعضاء في المنظمات الإ     شارة إليه في هذا الصدد      وما يجب الإ  

بينها، كما يمكن أن تلعـب المنظمـات         تسوية الخلافات القائمة بينها طبقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة       

تسوية السلمية المنصوص   الاقليمية دورا بارزا في تسوية المنازعات التي تثور بين أعضائها طبقا لل           

وذلك على أساس أن المنظمة أقدر من غيرهـا علـى فهـم و اسـتيعاب               ،  عليها في ميثاق المنظمة   

  )764ص](39[.الجوانب المختلفة للمنازعات التي تنشب بين أعضائها
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  2الفصل 

   المنظمات الإقليمية و الأمن الجماعي الدولي

  

  

  

جعل نصوص الفصل الثامن منه ترد  تفاق الإقليمي في ميثاق الأمم المتحدةعدم تحديد معنى الا

 يمكن أن يندرج في مضمونها كل المواثيق ثالإقليمية، بحيعامة وتستجيب لكل معاني التنظيمات 

 ،في منطقة معينة و تكون ذات صلة بحفظ السلم و الأمن الدوليين التي تعقد بين جماعة من الدول

باينة من التنظيمات للأمن وفي ظل عدم التحديد في ميثاق الأمم المتحدة وجدت أنواع مت

  )17-16ص](12[.يالجماع

 
 ، تحصل على كيان مستقل قائم بذاته      قليمية العاملة في مجالات الأمن أن     وقد استطاعت التنظيمات الإ   

رسة العملية فقـد     أما من حيث المما    .مم المتحدة من الوجهة القانونية    ه ذو صلة وثيقة بمنظمة الأ     لكن

ولاتضع نفسها تحت تـصرف     ،  شراف المنظمة العالمية في كثير من الحالات      إخرجت عن رقابة و   

 ـء نفسها أن تخضع لنفوذها المقيد       مم المتحدة إلا إذا رغبت في ذلك وقبلت من تلقا         منظمة الأ  ون وتك

 وقد أوجدت   ،صد واضعو الميثاق أن يقيدوها به       بذلك قد خرجت من تبعيتها للمنظمة العالمية التي ق        

المبرر القانوني المقبول مبدئيا لكي تكون كما قصد منشؤوها محالفات تعمل مستقلة بـذاتها وبـدون         

  )315ص](1[.وجود ضوابط خارجية تعقيها في ذلك

 
مم المتحدة وبصفة خاصة مؤتمرسان فرانسيسكو لتحضيرية للألى أشغال المؤتمرات اإوإذا عدنا 

قليمية طار التنظيمات الإإيفضل العمل في فإننا نجدها قد عرفت صراعا بين تيارين أحدهما  1945

طار إت حفظ السلم والأمن الدوليين في قليمية وتركيز صلاحياميش المنظمات الإأما الثاني يريد ته

  .مجلس الأمن وحده
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 أربعة تعديلات على المقترحات الاساسية      » سان فرانسيسكو  «تبني مؤتمر الصراع    عن هذا   نتج وقد

  )88ص](3[و)217-216ص](1[: وهي كالتالي» دومبارتون أوكس«المقدمة في مؤتمر 

 إلى الوكالات والاتفاقيات إلى قائمة الوسائل السلمية لتسوية »لتجاءالإ«ضافة عبارة إ :  أولا

  .المنازعات الدولية

قليمية بحل ماينشأ بينها من منازعات من خلال هـذه  تفاقيات الإلاعضاء في اأن تقوم الدول الأ   : ثانيا

  .الاتفاقيات وقبل عرضها على مجلس الأمن

قليمي في مجال أعمال القمع دون تفويض من مجلس الأمن عضاء بالعمل الإ السماح للدول الأ:ثالثا

المية الثانية أو ضمن تجدد السياسة العدوانية من جانب ضد الدول التى كانت عدوة في الحرب الع

  أي من تلك الدول 

قليمية القيام بأعمال س الذي بمقتضاه يجوز للمنظمات الإ وهو حق الدفاع الجماعي عن النف:رابعا

  .القمع دون إذن مسبق أو تفويض من مجلس الأمن

  

الشرعي للقوة ثيقة الارتباط بالاستخدام  من ميثاق الامم المتحدة كأنها و51وقد جاءت صياغة المادة

عضاء في هذه المنظمات مزيدا من العمل المستقل عن لتعطي الدول الأ قليميةبواسطة المنظمات الإ

  )51المادة](2[.مجلس الأمن

  

 وسندها القانوني في ، تنظيمات إقليمية للأمن الجماعيوقد كانت هذه المادة القانونية سببا في ظهور

لدفاع عن النفس دفاعا شرعيا من دون استئذان مجلس الأمن لعدم انطباق القيود ذلك هو حق ا

و إذن مجلس الأمن قبل خاصة مايتعلق بموافقة أ و،الفصل الثامن من الميثاق عليهاالواردة في 

 باعتبار أن رد هذه المنظمات يكون فوريا و )250ص](32[، جراءات القمعإجراء من إمباشرة أي 

  )282ص](5[.لة وقوع عدوان عليهاتلقائيا في حا

  

تعاون في وقد تجاوز نشاط هذه المنظمات الأمور المتعلقة بشؤون الأمن و الدفاع المشترك ليشمل ال

 وذلك بغية ظهور هذه المنظمات و كأنها متماشية مع أهداف و مبادئ الأخرى،مختلف المجالات 

  :ةحث التاليالمبلطار هذا الفصل إوستكون دراستنا في .المتحدةالأمم 

  قليميلأمن الجماعي في إطار التنظيم الإ وسائل تحقيق ا.1. 2

  .قليمي  الأحلاف العسكرية و التنظيم الإ.2. 2

  وص القانونية و الممارسة العمليةقليمية على ضوء النصالاتفاقيات الإ .3. 2
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  في إطار التنظيم الإقليمي الوسائل الاختيارية لتحقيق الأمن الجماعي.1. 2

برام اتفاق دولي يضمن تحقيق الأمن الجماعي إأعضاء مجلس الأمن في التوصل إلى بعد عجز  

 ونتيجة للخلافات المستمرة بين الدول الكبرى ،ى ذلك ميثاق الأمم المتحدةكما نص عل ،لجميع الدول

مم في البحث عن وسائل أخرى من أعضاء الأأخذ بعض ، ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن

  .ل نصوص الميثاق لتحقيق الأمن الجماعي الذي تراه مناسباخلا

  

 أخذت ، ولما كان استخدام القوة و التهديد باستعمالها يتعارض مع أهداف و مبادئ الأمم المتحدة

بعض الدول تسعى جاهدة في البحث عن السند القانوني الذي يخولها الشرعية الدولية على ماتتخذه 

  .ى ولو أقدمت على استعمال القوة العسكرية في سبيل تحقيق هذه الغايةمن وسائل لتحقيق أمنها حت

 من الميثاق مايبرر 51 حق الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة ىوقد وجدت في النص عل

  .حقها في الدفاع عن نفسها

  

بذلك  و،المشترك لتحقيق أمنها الجماعيوهذا مادفع كثير من الدول إلى اعتماد معاهدات الدفاع 

طار إقع على عاتق الدول التى تعمل في تحول حق الدفاع الشرعي الجماعي إلى إلتزام وواجب ي

قليمية هي المنفذ الفعلى و العملي لنظام الأمن من الإ وبذلك أصبحت نظم الأ،قليميةالمنظمات الا

  :هي التالي بالطم  ثلاثةطار هذا المبحثإفي وسوف نستعرض  .الجماعي

 .عن النفس  فاع الجماعيحق الد.1. 1. 2

الداخلية بالتسوية السلميةعلىضوء مواثيق المنظمات  علاقة مبدأ عدم التدخل في الشؤون.2. 1. 2

  الإقليمية وقراراتها

   . الجماعيةمنو منظمات الأقليمية المنظمات الإالتفرقة بين  .3. 1. 2

  

 : عن النفس الجماعيدفاعلحق ا.1. 1. 2

فس استثناء من مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقـات           يعتبر حق الدفاع عن الن    

 إلا أنه عجز عن      على بعض صور حظر استخدام القوة،      فإذا كان عهد عصبة الأمم قد نص      . الدولية

 بـل كـان     ، وبالتالي الدفاع عن النفس في ظله لم يكن محرما         ،تحقيق المنع المطلق لاستعمال القوة    

  )221-220ص](41[.متروكا لتحكيم الدول الاعضاءيه اللجوء إل
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وسـيلة  وفي ظل ميثاق بريان كيلوج قد تقرر فيه الحظر المطلق لاستخدام القوة و منع استخدامها ك               

لكنه لم ينص صراحة على حق الدفاع عن النفس كاستثناء مـن المبـدأ              لتحقيق السياسات القومية، و   

  )55ص](42[.لعام الذي يحظر اللجوء الى القوةا

  

مم المتحدة فقد جاء معمما مبدأ الحظر العام من استخدام القوة أو اللجوء إليها في إطار                أما ميثاق الأ  

 منها حالـة اسـتخدام      )56-55ص](42[ من ذلك أربع حالات     وقد استثنى  الدولية،تسوية المنازعات   

 القـانوني لمعرفـة      غير أنه يصعب التكييف     منه، 51نفس وذلك طبقا لنص المادة      القوة دفاعا عن ال   

 ويظهر ذلك خاصة عندما يتحـول        الاستخدام مطابقا لنصوص الميثاق أو مخالفا لها،       ماإذا كان هذا  

 فنرى كل طرف يدافع عن شرعية استخدامه        .أكثر إلى استخدام القوة المسلحة    النزاع بين دولتين أو     

الـنفس فرصـة لخـرق     وقد يتخذ من حق الدفاع عـن       خر هذا الحق،   وينكر على الطرف الآ    للقوة

طـار الفـروع    طلب نستعرض ثلاث نقاط رئيسية في إ      من خلال هذا الم    نصوص الميثاق ومخالفتها  

  :التالية

  عن النفسالشرعي ماهية حق الدفاع . 1. 1. 1. 2

   عن النفس الشرعي الأساس القانوني لحق الدفاع.2. 1. 1. 2

    عن النفس الشرعي ضوابط حق الدفاع.3. 1. 1. 2

  

  عن النفسالشرعي ماهية حق الدفاع .1. 1 .1. 2

  

علق الأمر بالأفراد    سواء ت  بيعية التى لاتقبل التنازل عنها،    حق الدفاع عن النفس يعد من الحقوق الط       

) 151ص](43 [، وهو نتيجة حتمية للحق فـي البقـاء و المحافظـة علـى الـنفس               أو الجماعات، 

 مشروعا في ظل القوانين و      انفس يعتبر أمر   ولذلك فإن استعمال القوة دفاعا عن ال       )275ص](44[و

   )444-443ص](45[التشريعات الداخلية منها و الدولية

  

نتهاك للقواعد القانونية التـى      ينشأ عن وقوع خرق أو إ      ،ا عن النفس  غير أن حق استخدام القوة دفاع     

م القوة فـي    ستخدا ويكون المبرر الشرعي لا    طاره ، انوني الذي يمارس الحق في إ     يقررها النظام الق  

عادة احترام القواعد القانونية حتى تتمكن السلطات القائمة من فرض سيطرتها فـي             هذه الحالة هو إ   

 وعلى هذا الأساس تعتبـر الـنظم        )426ص](1[و العمل على إزالة هذه المخالفات،     تطبيق القانون   
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 ـحقوق الأ اع عن النفس من ضمن ال     ـة حق الدف  ـالدوليوة منها   ـة الوطني ـالقانوني ة التـى   ـصلي

 )2ص](47[و)347-346ص](46. [فـراد و الجماعـات والدول بها الأيتمتع

  

  الحق الـذي يقـرره القـانون       «:ويعرف الدكتور محمد محمود خلف حق الدفاع الشرعي على أنه         

مة إقليمها   يرتكب ضد سلا   ستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال،     الدولي لدولة أو مجموعات دول با     

 لدرء ذلك العدوان ومتناسبا      شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة        ياسي،أواستقلالها الس 

   )141ص](41[» ويتوقف حين يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليينمعه،

 

على شرعية هذا   –كذلك– فإنه قد نص    قد نص على نظام الأمن الجماعي،      إذا كان ميثاق الأمم المتحدة    

ن هناك فاصل زمني بـين       باعتبار أ  تعمال القوة في العلاقات الدولية،    الحق كاستثناء يرخص فيه باس    

ات الأمـن  جـراء  يتخذ فيـه إ  لحظة العدوان على الدولة وبين لحظة صدور قرار عن مجلس الأمن          

 قد تعرض أمن الدولة ضحية العـدوان        اصل الزمني مهما كانت مدته قصيرة،      فإن هذا الف   الجماعي،

  )486-485ص](41[.لى الانهيار إذا لم تستنجد بقوتها دفاعا عن نفسهاإ

  

 من ميثاق الأمم المتحدة التى      51فقد تقرر حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس بموجب المادة            

 ليس في هذا الميثاق مايضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات              «:تنص على أنه  

ن يتخـذ   ذلك إلى أ   و لحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة،     إذا اعتدت قوة مس   ،  م  في الدفاع عن أنفسه   

   ».مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي

  

وقد جاءت هذه المادة ترضية لدول أمريكا اللاتينية التى اعترضت على حجم الـسلطات الممنوحـة              

صر علـى    ولكن ذلك لايعني أن هذا الحق يقت       ،ميقليمن في مجال الرقابة على العمل الإ      لمجلس الأ 

 ضمن نصوص الفـصل     51 لقد صيغت المادة     يمية وحدها، بل على العكس من ذلك      قلالمنظمات الإ 

قليميـة   هذا الحق يقتصر علـى المنظمـات الإ        السابع و أبعدت عن الفصل الثامن حتى لايعتقد أن        

   )93ص](3[.وحدها

  

   عن النفس  الشرعيدفاعالأساس القانوني لحق ال.2. 1. 1. 2

  الـدولي،  ة للدول طبقا لقواعد القانون    ن النفس يعتبر من الحقوق الثابت     إذا كان حق الدفاع الفردي ع     

 الجماعي عن   فإذا كانت فكرة الدفاع   . فإن الأمر مختلف فيه بالنسبة لحق الدفاع الجماعي عن النفس         
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ل الأساس القـانوني لهـذا الحـق وحـول           لكن هناك اختلافا بين الفقهاء حو      النفس أمرا مسلما به،   

 وقد نتج عن هذا الاخـتلاف       ل الأعضاء ممارسة هذا الحق ثانيا،     التنظيمات التى يمكن في ظلها للدو     

  )508ص](41[بروز ثلاث نظريات مختلفة الأساس لهذا الحق

  

 ـ      »لقياس على القانون الداخلي   ا «تعرف بنظرية : النظرية الأولى  ق ويرجع أنصار هذه النظريـة ح

دفاع عن مال ونفس الغير     الدفاع الجماعي عن النفس إلى قواعد القانون الداخلي التى تبيح للأفراد ال           

  .ن أساس هذا الحق واحد وهو توافر مصلحة قانونيةباعتبار أ

  

لتـزام   وتؤسس هذا الحق علـى الإ      »من الدوليين واجب حفظ السلم والأ   «وتقوم على : النظرية الثانية 

الدول وواجبها في حفظ السلم والأمن الدوليين و العمل على احتـرام قواعـد              العام المفروض على    

   .نتهاك لهذه القواعدانون الدولى و الرد على كل خرق وإالق

  

حق الدفاع عن    لما كان يتعين مراعاة أن       «:حمد موسى على أنه   رى الدكتور أ   لهذه النظرية ي   اوتأكيد

 ن المـسلح،  ساسا إلى الدولة التى وقع عليها العدوا       أي أن مباشرته ترجع أ     النفس حق فردي أصيل،   

 إن لم يكن من      سليم ألا يمتنع عن الدول الأخرى،       أيضا أن كل نظام اجتماعي     ولما كان من البديهي   

ة ـ وذلك لمصلحتها في المحافظ    رد العدوان، ـلدولة المعتدى عليها ل   ن تتعاون مع ا   واجبها صراحة أ  

  )7ص](47[»لقوة على القانونعلى السلم والحيلولة دون انتصار ا

  

 »  عن النفس   توافر الحق لكل دولة مشتركة في الدفاع الجماعي        «وترتكز على مبدأ    : الثالثة النظرية

يرى أصحاب هذه النظرية إن الدول يمكنها ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس كمـا يمكنهـا                 

  .ممارسته فرادى

  

عيا يرتبط بالمجال المحدد في ميثاق الأمم المتحدة للدول         إن حق الدفاع عن النفس فرديا كان أو جما         

تجـاهين  الحق تظهر فـي إ    ولكن هناك قيود لممارسة هذا      ،  فرادى كانت أو جماعات لاستخدام القوة     

  :رئيسيين هما

ويفسر هذا الحق فـي  ،  51 فيتقيد بما ورد في المادة    يأخذ بالتفسير الضيق لهذا الحق     :تجاه الأول الإ

قعا تخدم هذا الحق في حالة العدوان المسلح سواء كان وا         سي  و 2/4العام الوارد في المادة     طار القيد   إ

  ولذلك لايجوز استخدام القوة ضد العدوان المتوقع  )2/4المادة ](2[على دولة أو مجموعة من الدول،
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التالي يؤسس   وب 51 فهو يأخذ بالتفسير الموسع للمادة       ،تجاه الأول  يذهب إلى عكس الإ    :تجاه الثاني الإ

 بالإضـافة إلـى حـالات       ،حق الدفاع عن النفس في حالة التهديد باستخدام القوة أو العدوان المتوقع           

 ليس في هذا الميثـاق      «: التى تنص على أنه    51/1يستندون في ذلك على المادة      و. العدوان المسلح 

لى التوسع في تفسير    وهذا يدل على أن الميثاق يميل إ       »...مايضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول     

المعايير التى وضعها ميثاق الأمم المتحدة بالنـسبة         علىأساس أن    )323ص](1[،مضمون هذا الحق  

  .لحق الدفاع الفردي عن النفس هي نفسها التى تطبق على حق الدفاع الجماعي عن النفس

  

س يتوقف علـى    إذا كان استخدام حق الدفاع الجماعي عن النف        شكال المطروح هنا هو ما    غير أن الإ  

 يجوز للدول ممارسة هذا الحق ولو فـي          أنه  أم  ، وجود اتفاق مسبق بين الدول التى تطبق هذا الحق        

  حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات ؟

  :هي كالتالي) 511ص](41[حتمالاتؤل يتطلب النظر في ثلاثة اا التساجابة عن هذلإل

تعتبـر   )أ( فالدولة،   )ب(الح المحمية قانونا للدولة   على المص ) أ(عتداء دولة    حالة إ  : الاحتمال الأول 

ممارسة حقها الطبيعـي    ) ب(وبالتالي يمكن للدولة   ،عتداءخارقة للإلتزام الملقى على عاتقها بعدم الإ      

 إلا في حالة تجاوز حـدود هـذا         ، ولايمكن أن تطرأ أية مشكلة في هذه الحالة        في الدفاع عن النفس،   

  الحق 

   

 في هذه   ،)ج(والدولة  ) ب(على المصالح المحمية قانونا للدولة    ) أ(عتداء دولة   لة إ  حا :الاحتمال الثاني 

عتداء وبالمقابل يمكن لكـل      الإ تكون قد انتهكت الواجب المفروض عليها بعدم      ) أ(الحالة فإن الدولة    

 وهذا الوضع يشبه تمامـا وضـع        ،من استعمال حق الدفاع الفردي عن النفس      ) ج(و)ب(من الدولتين 

 كما أنه يمكن من جهة أخرى أن تستخدم الدولتان حق الدفاع الجماعي             ،ال الأول هذا من جهة    الاحتم

لـنفس  وهذا مايعرف بالدفاع الجماعي عـن ا      ،  عن النفس سواء أكانت هناك اتفاقية بينهما أم لم تكن         

  كثر من دولتين حتى ولو كان المعتدى عليهم أ

  

باستعمال القوة دفاعـا عـن      ) ب(فقامت الدولة ) ب(دولةعلى  ) أ(عتداء دولة    حالة إ  :الاحتمال الثالث 

لايمكن تبرير  ) ج( فالدولة ،لوجود مصالح مشتركة بينهما   ) ج(النفس ثم انضمت إليها فيما بعد الدولة      

 ولايمكن تبرير تدخلها دفاعا عن الدولـة        لدفاع عن مصالحها المحمية قانونا،    تدخلها طبقا لحقها في ا    
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في هذه  ) ج(فاشتراك الدولة   حافظة على السلم والأمن الدوليين،      جب الم المعتدى عليها على أساس وا    

  .الحالة يكون على أساس جزاء لاحق للدولة المعتدية

  

  :ن همالدفاع الجماعي عن النفس توافر شرطين أساسيي غير أنه يشترط لممارسة حق ا

  اع عن النفس أن يكون للدولتين المعتدى عليهما الحق الطبيعي في الدف:   الشرط الأول

  

  حقها في الدفاع عن النفس جماعيـا،       أن يكون هناك اتفاق بين الدولتين على استخدام       : الشرط الثاني 

 لأن   للدولة أن تتدخل من تلقاء نفـسها،       عتداء، فلا يجوز   على وقوع الإ   وأن يكون هذا الاتفاق سابقا    

 وماتقدمـه الدولـة     ،يرهـا حق الدفاع عن النفس ينصرف إلى الدولة المعتدى عليها وحدها دون غ           

  .طاريها وطبقا لاتفاق مسبق في هذا الإالأخرى من مساعدة لاتكون إلا بطلب من الدولة المعتدى عل

  

رتبطـة   هو إذا كانت مصالح الدولة المعتدى عليها م        ، على الشرط الثاني    يرد  استثناء  هناك غير أن 

 فلا يشترط في هذه الحالة وجـود        ولة أخرى، ة والاستقلال السياسي لد   قليميارتباطا وثيقا بالسيادة الإ   

  )326ص](1[اتفاق مسبق بينهما

  

  :عن النفسالشرعي ضوابط حق الدفاع .3. 1. 1. 2

 أنها تتضمن ثلاثة ضوابط لممارسـة        من ميثاق الأمم المتحدة،    51لمادة    يتبين من دراسة وتحليل ا    

  : حق الدفاع عن النفس وهي

الدفاع عن النفس بوقوع عدوان مسلح على أحد أعضاء الأمـم           ارتباط ممارسة حق    : الضابط الأول 

  المتحدة 

 لأن العدوان يعتبر عمـلا       إذا تعرضت الدولة لعدوان مسلح،      لايتم اللجوء للقوة دفاعا عن النفس إلا      

مادة  غير أن ال   الها،ام القوة أو التهديد باستعم    محرما بموجب أحكام القانون الدولي الذي يحظر استخد       

 قد أجازت اللجوء إلى استعمال القوة استثناء وخاصة إذا كانت الدولـة             ثاق الأمم المتحدة   من مي  51

في مواجهة هجوم مسلح فعلي وفي أية صورة كان عليها ذلك الهجوم المسلح جويـا أو بحريـا أو                   

  )51/1المادة](2[.بريا

   

 ـ »ت قوة مسلحة على أحد أعضاء الامم المتحدة          إذا اعتد  «ويفهم من عبارة     عتـداء مـسلح    ل إ  ك

قليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخـرى وعلـى         ة ضد السيادة أو السلامة الإ     بغرض استخدام القو  
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 وقد اشترط بعض الفقهاء لاستعمال حق الـدفاع عـن           ]48[.أخر لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة    وجه  

 مقبولا للجـوء إلـى      وبالتالي العدوان الوشيك لايعد مبررا    ،  النفس وقوع عدوان مسلح يرتكب فعلا     

  )153ص](43[و)276ص](44[استخدام القوة دفاعا عن النفس

  

ر التساؤل حول حق الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في اللجوء إلى استخدام القوة              ثوولكن قد ي  

ن هذا الحق مقرر فقط للدول الأعضاء وسندهم القانوي فـي           فيرى بعض الفقهاء أ    .دفاعا عن النفس  

عـضاء الأمـم    إذا اعتدت قوة مسلحة علـى أحـد أ        ...« التي تنص على أنه    51/1ادة  ذلك نص الم  

  . »...المتحدة

  

غير أن فقهاء أخرين يرون بأن حق الدفاع عن النفس مقرر لجميع الدول باعتبار أن حظر استخدام                 

 ،يـضا أ فمن الطبيعي أن يشمل هذا الحق جميع الـدول وبـدون اسـتثناء       ،القوة يشمل جميع الدول   

 أي أن ممارسة هـذا      لدفاع عن النفس إلى مصدر العدوان،     كما أنه ينبغي أن يوجه ا     ) 276ص](44[

   . كما ينبغي أن يكون مؤقتا ومحدودا تكون في مواجهة الدولة المعتدية،الحق

  

تخاذ قرار بسبب عدم حصوله     فشل مجلس الأمن في إ    جراء المؤقت قد لايتحقق في حالة       غير أن الإ  

وهذا مادفع بالدكتور عبد العزيز سـرحان إلـى         . سبب حق الاعتراض  لوبة أو ب  على الأغلبية المط  

 مـن   51المادة   لأن )481ص](49 [هذه الحالة لايمكن أن يكون مؤقتا،     القول بأن استعمال القوة في      

ميثاق الأمم المتحدة لم توضح إذا كان هذا الحق ينطبق على العدوان المسلح المباشر فقط أم تجـوز                  

وهل يبرر هـذا العـدوان    ،يديولوجيالعدوان الاقتصادي و الإالعدوان غير المباشر كممارسته ضد   

  الأخير استخدام الدفاع عن النفس للردعليه ؟

  

طار اللجنة الخاصة بتقنين مبادئ القانون الدولي قد رأت أن استعمال           إن المناقشات التى جرت في إ      

 وإنما يمكن للدولة    ستخدام القوة دفاعا عن النفس،    ية ا القوة في حالة العدوان الاقتصادي منافية لشرع      

التى تعرضت لهذا الشكل من العدوان أن ترد عليه بالمثـل ودون اللجـوء إلـى اسـتخدام القـوة                    

  )295ص](50[.المسلحة

  

 وهـذا ماجعـل     فقط،يجب أن يكون استعمال القوة للدفاع عن النفس في حالة رد العدوان المسلح              و

 كـذلك   سلوب لاينبغـي أن تتـصرف      إن الدولة التى تلجأ لهذا الأ      «م يقول الدكتور جعفر عبد السلا   
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، »عتداء على أحد حراس الحدود في دولـة أخـرى         حدى الدول بالإ  بمجرد قيام حرس الحدود في إ     

عتداء مسلح بواسطة الأسلحة التقليدية لا ينبغي أن ترد          بأن الدولة التى تعرضت لإ     «: ويردف قائلا 

  )295ص](50[.»حة النووية مثلا عليه باستعمالها للأسل

  

لـسياسي  عتداء المسلح فيه تهديد للاسـتقلال ا      أن يكون الإ  نوني للدفاع عن النفس      الأساس القا  مناطو

بحيث لاتجد الدولة أمامها من خيارات بديلة لصد العدوان المـسلح            تهاك للوحدة الاقليمية للدولة،   نأوإ

  . وفي التأثير وهذا مايعرف بالتناسبغير مواجهته بقوة مضادة ومساوية له في القوة

  

 كما أنه   ،يديولوجي فإنه لايتضمن على عنصر الاستعجال أو الضرورة        العدوان الاقتصادي أو الإ    أما

يجب عدم التوسع في تفسير حق الدفاع عن النفس باعتباره استثناء من القيد العـام الـذي يحظـر                   

   )155ص](43[استخدام القوة في العلاقات الدولية

  

 من ميثاق الأمم المتحدة قد حددت ثلاث حالات يمكن أن تؤثر على السلم و الأمن                39غير أن المادة    

 فإذا )39المادة](2 [.خلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان        وهي حالة تهديد السلم أو الإ      ،الدوليين

نطبق على الحالة الثالثة     فإننا نراه ي   ،حاولنا تكييف الهجوم المسلح على ضوء الحالات الثلاثة السابقة        

  .ولكن بشرط أن يقترن بعمل من أعمال العدوان 

  

  المجال الزمني لممارسة حق الدفاع عن النفس: الضابط الثاني

 وعليها  ير التى اتخذتها دفاعا عن نفسها،     خطار مجلس الأمن بالتداب   لتزم الدولة المدافعة عن النفس بإ     ت

 ويقـوم    من ميثاق الأمم المتحدة،    51مادة  ما جاءت به ال   أن تنفذ توصيات مجلس الأمن وذلك وفقا ل       

 ولكن هذه   ،مجلس الأمن باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل بتقديم تدابير مؤقتة للدول المتنازعة          

  )40المادة](2[.التدابير لاتخل بحقوق هؤلاء المتنازعين ومطالبهم ومراكزهم

  

نشاء لجان مراقبة للنظر فـي      ف القتال ويقوم بإ   لمتنازعة إلى وق  وغالبا مايدعو مجلس الأمن الدول ا     

قتراح التدابير الممكنة الاعتماد من قبيل الاطراف المتحاربة لوضع حد للنزاع القائم            اع وإ طبيعة النز 

  .بينهما 
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جراءات اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين وهـذا مانـصت           كما يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ الإ      

 بمقتـضى سـلطته     ك التدابير بأي حال فيما للمجلـس،      ولاتؤثر تل ...«: نه على أ  51/4عليه المادة   

 ي أن يتخذ في أي وقت مـايرى ضـرورة         فومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق         

   .»عادته إلى نصابهن الأعمال لحفظ السلم والأمن أو إتخاذه ملإ

  

ي حالة عدم استعماله في وقتـه ؟ فـإن          وقد تساءل بعض الفقهاء عن سقوط حق الدفاع عن النفس ف          

 ، فهو يبقي مـادام العـدوان باقيـا        هالدفاع الشرعي عن النفس لايسقط بسبب عدم استعماله في حين         

وبالتالي مـن   ،  خاصة و أنه قد يحدث أن تكون الدولة ضعيفة و غير مستعدة لرد العدوان في حينه                 

اعدات من الدول الصديقة    حصول على مس  حقها أن تستعمل حق الدفاع عن النفس حين تتمكن من ال          

  )179ص](44[طار الدفاع الجماعي عن النفسوذلك في إ

  

 من لحظة العدوان و ينتهي فـي         يقوم  حق مؤقت  الدفاع عن النفس حقا طبيعيا إلا أنه      إذا كان حق    و

  وهـذا يعنـي أن     قمعه،جراءات اللازمة لصد العدوان و    تخاذ الإ ي يبدأ فيه مجلس الأمن بإ     الوقت الذ 

مسألة تحديد وقـوع العـدوان      حق الدفاع عن النفس يكون سابقا على قيام مجلس الأمن بالنظر في             

  : حتمالاتهنا يكون مجلس الأمن أمام ثلاثة إ والمسلح،

عتـداء  عن نفسها باعتبار أنه وقع عليهـا إ       ا أن يقر بحق الدولة الضحية بالدفاع        م إ :حتمال الأول الا

  يشكل هجوما مسلحا 

  

 ماقامت به الدولة الضحية لايدخل في إطار الدفاع الشرعي عـن  ما أن يفسر بأن وإ :الثانيحتمال  الا

ات دفاعية فهي   جراء ماقامت به الدولة من إ      ويعتبر ،حقها في استخدام القوة   وبالتالي فلا يقر    ،  النفس  

  )153-152ص](43[مسؤولة عنها وحدها

  

حـدى الـدول الدائمـة       معارضة إ  قرار بسبب تخاذ  شل مجلس الأمن في إ    و إما يف  : الاحتمال الثالث 

 وهنا تستطيع   نزاع بصورة مباشرة أو غير مباشرة،     تخاذ القرار باعتبارها طرفا في ال     لعضوية في إ  ا

 المساعدات إلى غاية تقرير مجلس الأمن       يالدوله المعتدى عليها أن تستمر في الدفاع عن نفسها وتلق         

  .نهاء النزاعالتدابير اللازمة لإ
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لتـزام  قي المساعدات لصد العدوان إلى الإ     عض الفقهاء حق الدولة المدافعة عن النفس في تل        ويرجع ب 

 السلم والأمن الدوليين والعمل علـى احتـرام قواعـد            المفروض على الدول وواجبها في حفظ      العام

  )510ص](41 [.القانون الدولي

  

 النفس في حالة مـا إذا رأت أن         غير أن الدولة المعتدى عليها يحظر عليها استخدام القوة دفاعا عن          

لتزام بقبول قـرار مجلـس       كافية لردع المعتدى بل عليها الإ      التدابير التى اتخذها مجلس الأمن غير     

وذلك باعتبار أن حق الدفاع عن النفس لايكون لاحقا لانتهاء العدوان إذ             )432ص](1[،الأمن وتنفيذه 

  )152ص](43]رعي عن النفس من قبيل الدفاع الشيعد عندئذ عملا انتقاميا وليس

  

        طار ممارسة حق الدفاع عـن      في إ  خطار الفوري لمجلس الأمن بالتدابير المتخذة     الإ: الثالثالضابط  

  النفس 

والتدابير التى اتخـذها    . .«بقولها من ميثاق الأمم المتحدة      51/3وقد نصت على هذا الضابط المادة       

خطار هو تمكين    من الإ    فالغاية  »..فورالغ إلى المجلس    الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تب      

خذة و النظر في مدى التناسب بين       مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته من حيث مراجعة الوقائع المت         

  .عتداءفاع وعمليات الإات الدءجراإ

  

 الـدوليين   عادة السلم والأمـن   تخاذ التدابير المناسبة لإ   دفاع وإ جراءات ال ك يقرر وقف إ   وبناء على ذل  

ن ماقامت به الدولة يندرج      أ  في الحكم على    أن لمجلس الأمن وحده السلطة التقديرية       إذ ا،إلى نصابهم 

  )623ص](51[.طار الدفاع عن النفس أم لافي إ

  

عتداء المسلح واقعا على أحد الحقوق الجوهرية للدولـة و التـى            ة إليه أن يكون الإ    شارومايجب الإ 

ة على سلامة إقليمها وصـيانة وحـدتها الوطنيـة وحمايـة سـيادتها              تتمثل في حقها في المحافظ    

 قليمراضى باعتبار كلمة إ   قليم الدولة لايعني وقوعه على مجرد الأ       فالعدوان الواقع على إ    ،واستقلالها

  .وت عليه من موانئ ومطارات وسفنتشمل الأرض والبحر والجو بما أحت
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الداخلية بالتسوية السلمية على ضوء مواثيق المنظمات       علاقة مبدأ عدم التدخل في الشؤون       .2. 1. 2

  الإقليمية و قراراتها

مي من خلال التعاون مع غيرها في تسعى الدول إلى تحقيق أمنـها الداخلي على الـمستوى الإقلي

طار الـمنظمة الإقليمية التي تعمل على دفع التعاون بين الدول الأعضاء فيها بما يتطلبه ذلك من إ

  .جهود لـمواجهة العدوان الذي يكون عادة من خارج هذه الـمنظمةتظافر ال

  

 على حماية أمنها الداخلي في مواجهة الدول الأعضاء في نفس الوقت  فيلكن هذه الدول تحرص و

 على  شؤونها الداخلية، ولذلك فهي تعمل هذا التعاون إلى التدخل فييالـمنظمة حتى لا يؤد

 المنظمات الإقليمية على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية تضمين الـمواثيق المنشئة لهذه

ية  على أساس أن هناك علاقة قوية بين مبدأ عدم التدخل في الشوؤن الداخل،للدول الأعضاء فيها

  )327ص](1[.ونظام الأمن الجماعي الإقليمي
عتبرته مبدأ التدخل واع السياسي على مبدأ عدم ذات الطاب الـمنظمات الإقليمية  كافةفقد نصت 

 المنظمة لاحترام سيادة الدول الأعضاء في  ترجمة واقعيةعلى أنه ،يةعلاقات الدولال أساسيا في

مبدأ عدم التدخل على  من خلال دراسة هوذلك ما سنرا، الدولية ذات الإتجاه العالمي أوالإقليمي

  : التالية الإقليميةضوء مواثيق المنظمات

   التدخل في ميثاق جامعة الدول العربية مبدأ عدم.1. 2. 1. 2

   في ميثاق منظمة الدول الأمريكيةالتدخلعدم  مبدأ .2. 2. 1. 2

   في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقيةمبدأ عدم التدخل .3. 2. 1. 2

  

  عربيةمبدأ عدم التدخل في ضوء ميثاق جامعة  الدول ال.1. 2. 1. 2

 المبادئ التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها واحترامها نص ميثاق الجامعة العربية على مجموعة من

مبدأ عدم التدخل في  و،مساواة في السيادة بين الدولومن بينها مبدأ ال، في العلاقات بين الدول

الشؤون الداخلية للدول الأعضاء ، وقد تأكد هذا الاهتمام بتعرض ديباجة ميثاق الجامعة على أنها 

 كما أن الـمادة الثانية أشارت إلى أن »ل تلك الدول وسيادتهااستقلاتقوم على أساس احترام «

وصيانة استقلالها ... توثيق الصلات بين الدول الـمشتركة فيها «: الغرض من قيامها هو 

  . و الهدف من ذلك أن التعاون بين دول الجامعة يقوم على أساس احترام نظام كل دولة،»وسيادتها

انة السيادة و احترام نظام كل دولة لن يتحقق إلا بالامتناع عن لا ريب أن حماية الاستقلال وصي

 عليه المادة ت وهذا ما نص)131ص](44 [.التدخل في الشؤون الداخلية و الخارجية لهذه الدول
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 تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في «: الثامنة من الميثاق بقولها

 بعمل يرمي إلى تغيير م وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بألا تقودول الجامعة الأخرى،

لتزامين على عاتق الدول العربية الأعضاء في الجامعة وهما فهذه المادة تفرض إ. »ذلك النظام 

  :كالتالي 

   احترام حق اختيار النظام من طرف الدول الأعضاء واعتباره مسألة داخلية -1

  .ل لتغيير هذا النظام  الامتناع عن التدخ-2

  

 للدول الأعضاء في إن استبعاد ميثاق الجامعة العربية كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية

  :ع أسباب ذلك إلى الأمور التالية ارجالجامعة يمكن إ

   الحرص على حماية أمن واستقلال الدول العربية -1

اجهة العدو الصهيوني و الحيلولة دون  المحافظة على طاقات الأمة العربية وإمكانياتها لمو-2

فدخول الدول الأعضاء في نزاعات داخلية يضعف  ،لمصالح الحيوية للبلدان العربيةاستحواذه على ا

  .طاقاتها ويبعدها عن المواجهة الحقيقية لعدوها المشترك 

نص على إذا كان الميثاق حرم اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات العربية من جهة ، فإنه 

  .وجوب فض المنازعات بين الدول الأعضاء فيها بالطرق السلمية من جهة أخرى

  

  . فإن مبدأ عدم التدخل يعد شرطا ضروريا لكل تسوية سلمية للمنازعات العربية 

ذي أخذته لتزام ال يتعارض مع الإعتداء ، وهذا لاي حتما إلى حماية الدولة ضحية الإأما التدخل يؤد

ها بحل خلافاتها بالطرق الودية ، وبعبارة أخرى إن استعمال القوة لتسوية على عاتقالدول الأعضاء 

 يالنزاع سوف يؤدي إلى فرض إرادة إحدى الدول على حساب إرادة الدولة الأخرى ، وهذا ما يؤد

  .إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى 

  

ريق إثارة الفتن أو اللجوء إلى الاغتيالات إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عن ط

يجاد التسوية السلمية الأشكال تعرقل الجهود المبذولة لإهذه ف ة أو تدبير الانقلابات العسكرية،السياسي

  )71ص](52[للنزاعات بين الدول العربية

  

في كما أن التدخلات الخارجية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة وقد تكون من طرف دولة عربية 

شؤون دولة عربية أخرى أو من طرف دولة أجنبية في النزاع القائم بين الدول العربية وذلك من 
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 الخارجية تفإن التدخلا. ضوع البحث أمام الجامعة العربيةأجل عرقلة التسوية السلمية للنزاع مو

لسلمية المباشرة  من شأنها أن تدفع الدول العربية إلى تكثيف جهودها للوصول إلي التسوية ا

  .للمنازعات والحيلولة دون تدويلها

  

 مرجعه حرص 1976- 1975 فالملاحظ على عدم تدخل إسرائيل في الحرب الأهلية اللبنانية عام 

 ولكنه لا يمكن  ،إسرائيل على عدم ترك الفرصة للعرب من أجل توحيد جهودهم ونبذ خلافاتهم

لوطن العربي، فالأزمة التي تعرضت لها تكييف هذا الموقف على جميع الأزمات التي تعرض لها ا

  . كانت نتيجة العدوان الإسرائيلي1982دولة لبنان في عام 

  

وهذا دليل على أن التدخل من طرف إسرائيل لم يعط للعرب فرصة لتوحيد صفوفهم، بل على 

فات العكس كانت هذه الأزمة مناسبة لتبادل التهم ونشر البيانات المتناقضة و طرح المزيد من الخلا

له في ظل الواقع  ولذلك فإن التدخل بكافة أشكادرجة التدخل في الشؤون الداخلية ،و النزاعات إلى 

 يعد عاملا من عوامل التفرقة و يقلل من فرص إيجاد تسويات سلمية للمنازعات العربي المعاصر 

  )71ص](52[.العربية

دته الإقليمية وسلامته الترابية  إن حرص كل بلد عربي على الحفاظ على استقلاله و التمسك بوح

  . و هذا يقتضي رفض أي تدخل في شؤونه الداخلية من أي بلد كان  ،والحفاظ على سيادته

  

 25 في 1694 القرار رقم  اضطرها إلى إصداروقد أدركت الجامعة العربية هذا الحقيقة الهامة مما

طار لجامعة الجلسة الثالثة وذلك في إا في الدورة الثالثة و الثلاثين الاستثنائية لمجلس 1960أوت 

 عليه هذا القرار في هذا الشأن ص و أهم ما ن»سبل تقوية التضامن العربي «بحث 

   )60ص](53[.مايلي

  

 وجوب مضاعفة الجهد لاستمرار قيام جو من الود و التفاهم التامين، وضرورة تجنب الاتهامات -1

 في ر وخاصة ما ينش، الأخوية بين البلدان العربيةوكل عمل أو قول من شأنه الإساءة إلى العلاقات

 ووجوب اللجوء للجامعة العربية كلما لزم الأمر لتصفية ما قد يطرأ من خلافات ،الصحف والإذاعة

  .بين أعضائها
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لتزام قواعد القانون والعرف الدوليين وتقاليد المروءة في شأن اللجوء السياسي وما  تأكيد إ-2

ناع اللاجئ من القيام بأي نشاط يعكر علاقات البلدان العربية الشقيقة بعضها سيتتبعه من وجوب امت

  .مع بعض وحرمان من يخالف ذلك حق اللجوء

  

 إن مبدأ عدم اللجوء إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء كفيل بإيجاد التسويات -3

 التي تثور بينها ، مما يعجل بتحقيق اللازمة لأهم المشاكل التي تواجهها الدول العربية والمنازعات

أغراض الجامعة العربية الأساسية المتمثلة في تحقيق التعاون العربي في المجالات السياسية 

  .والاقتصادية والثقافية 

  

   ضوء ميثاق منظمة الدول الأمريكية  مبدأ عدم التدخل في.2. 2. 1. 2

 ،م التدخل والتأكيد عليه في العلاقات الدولية مريكية في تطوير مبدأ عدقد ساهمت منظمة الدول الأ

 سبق لها التعرض لسياسة التدخل من قبيل الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية ، وهذا ما  أنهبحكم

  )136ص](44[.دفعها إلى إعلان هذا المبدأ كرد فعل ضد ضغوط الدول العظمى 

  

 حول مسائل حفظ السلم 1936 عام »س  بيونس اير«ثر مؤتمر الدول الأمريكية المنعقد في فعلى إ

تم إبرام بروتوكول إضافي حول عدم شرعية التدخل من طرف أية دولة في الشؤون الداخلية 

  )136ص](44[.والخارجية لأية دولة موقعة

  

 ،1948 عام »بوغوتا «في ميثاق منظمة الدول الأمريكية المنعقد في كذلك وقد تم تأكيد هذا المبدأ 

 لا يحق لأية دولة أو «: ه تنص على أن15 فالمادة ، منه16 و15يه المادتان  علتوذلك ما نص

مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء في الشؤون الداخلية أو 

خل أو كل الخارجية لدولة أخرى، إن هذا المبدأ يحرم اللجوء للقوة المسلحة، وكذلك كافة أشكال التد

  .»نتهاك شخصية الدولة أو عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية ية إلى إالاتجاهات الرام

  

لا يحق لأية دولة أن تستعمل أو تشجع على «: ميثاق فقد نصت على أنهال من 16أما المادة 

ادة ـرض إرادة الدولة على سيـوالسياسي لف ع الاقتصاديـاستعمال إجراءات الإكراه ذات الطاب

  »صول منها على بعض المزايا دولة أخرى أو الح
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 التعرض يكما نصت المادة التاسعة من نفس الميثاق بتعداد الحقوق الأساسية للدولة والتي لا ينبغ

  )136ص](44[:لها من قبل أية دولة أخرى وأهم هذه الحقوق هي

  . حق الدفاع عن وحدة الدولة واستقلالها-

   ضمان أمن الدولة وازدهارها -

  قوانين التي تهم الدولة  حرية إصدار ال-

   إقامة اختصاصاتها وصلاحية محاكمها-

 التي 19نصت عليه المادة   ،لتزامات التي نصت عليها المادة التاسعة يرد عليها قيدإن هذه الإ

  .تتضمن الإجراءات المتخذة للحفاظ على السلم و الأمن بما يتفق والاتفاقيات السارية المفعول 

  

  : من الميثاق في حالتين 16 و 15المبادئ الواردة في المادتين غير أنه يلغى العمل ب

 مبدأ ر وهذا ما يبر، في حالة المد الشيوعي الذي يعتبر خطرا على السلم و الأمن الإقليمي-1

  التدخل 

  

يعد ذلك مبررا للتدخل في الشؤون  ، في حالة التغييرات الثورية والديمقراطية في هذه البلدان-2

  )138ص](44[.ل الأمريكيةالداخلية للدو

   

 في الشؤون اولاشك أن هذا المبرر كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتخذه كذريعة لتبرير تدخلاته

  ) نيكاراغوا و الدومينيك ،كوبا حالة (الداخلية لبلدان القارة الأمريكية 

  

تحدة الأمريكية المنظمة غير أن كثير من دول المنظمة الأمريكية لم تعد تقبل استعمال الولايات الم

 تنادي االإقليمية كأداة للتدخل ضد المصالح المشروعة لشعوب البلدان الأمريكية، وهذا ما جعله

  .برفض التدخل الأمريكي في شؤون القارة 

  

 عندما أعلنت بعض الدول الأمريكية 1965جتماع مجلس المنظمة عام وقد تجسد هذا الموقف أثناء إ

  .مريكي في شؤون جمهورية الدومينيكانعن رفضها للتدخل الأ
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   ضوء ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية مبدأ عدم التدخل في .3. 2. 1. 2

ل فريقية على واجب الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدونص ميثاق منظمة الوحدة الإ

سة من المادة الثانية لميثاق  الفقرتان الثانية و الخامه وهذا ما أكدتالأعضاء في المنظمة الإقليمية،

واجب الدول بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية «: المنظمة فقد نصت الفقرة الثانية على

تندد بدون تحفظ الاغتيال السياسي وكل النشاطات التخريبية «أما الفقرة الخامسة فإنها  .»للدول

  . »الموجهة من دولة مجاورة أو أية دولة أخرى

  

  : هما  بالتدخلى هذا فهناك حالتان يمكن أن يتعرض لها أي بلد إفريقيوبناء عل

   .فريقية قوة خارجية أجنبية عن القارة الإ التدخل عن طريق-1

  .فريقية في الشؤون الداخلية لدولة إفريقية أخرىولة إ التدخل عن طريق د-2

  

لنظام  التخريب الموجه ضد ا وإنما تكون بواسطة،وهذه الحالة الثانية قد لا تكون بصورة مباشرة

وحفاظا على السلم و الأمن الإفريقي فقد حرص الأفارقة على العمل . السياسي في أي بلد إفريقي

المشترك في تخليص القارة الإفريقية من كل أشكال التدخل ضد الدول الإفريقية و العمل على توثيق 

  )84ص](54[.ن خلال المؤتمرات الإفريقيةروابط السلم والإخاء فيما بينها وقد تأكدت هذه الرغبة م

 أصدر مجموعة من القرارات 1958 أفريل 22 و15 الأول المنعقد مابين »أكرا « ففي مؤتمر -

استقلال وسيادة الدول  الذي يندد بجميع أنواع التدخل الأجنبي الموجه ضد«منها القرار الخامس 

  ».الإفريقية وسيادتها الإقليمية الكاملة 

  

 فيما يتعلق بالتهديدات الموجهة للسلام 1961 ماي 12 و8تمر منروفيا المنعقد مابين  وفي مؤ-

 إزاء التهديدات  قلقه«والاستقرار في إفريقيا والعالم، فقد أصدر المؤتمر قرارا يعلن فيه عن 

  .»الخطيرة الموجهة إلى السلام والاستقرار في إفريقيا والعالم 

  

 عدد 27 من خلال قراره رقم  ، و1965منعقد في أكتوبر عام  الثاني ال»أكرا « وفي مؤتمر -

ن القرار المشار  حيث بي المنظمة بينها وبين عدم التدخل ،صور الأنشطة التخريبية التي ربط ميثاق

  :إليه خمسة أنواع من الأنشطة التخريبية هي كالتالي 

  فريقية أخرى  أعمال تخريبية إفريقية ضد دولة إفريقية من داخل أراضي دولة إ-

  فريقية وم به دولة غير إفريقية ضد دولة إ نشاط تخريبي غير إفريقي تق-
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  فريقية بواسطة دولة غير إفريقية غير إفريقي موجه مباشرة ضد دولة إ عمل تخريبي -

  .    فريقية ضد القارة الإفريقية ككل بي غير إفريقي تقوم به دولة غير إ عمل تخري-

  .قي موجه ضد منظمة الوحدة الإفريقيةعمل تخريبي غير إفري-

  

  :كما يشير القرار إلي الأساليب والوسائل المستخدمة في الأعمال التخريبية وهي

   إثارة الفتن وتدبير القلاقل ذات الطابع العرقي، الديني، اللغوي والأخلاقي وغيرها-

  . تنظيم وتمويل حملات صحفية وإعلامية ضد دولة عضو في المنظمة -

ولات تعميق الخلافات الإفريقية بالتحريض على الانقسام وإثارة النزاعات باللجوء إلي  محا-

  .الانقلابات العسكرية

  

لتزام الدول الأعضاء في المنظمة  التخريب يمكن معالجتها علي ضوء إأما وسائل مكافحة صور

  :بالمبادئ القانونية التالية 

  ريقية بالوسائل السليمة التسوية السليمة للمنازعات بين الدول الإف-

 التابعين لدولة عضو في المنظمة وتشجيع ن تطبيق مبادئ القانون الدولي علي اللاجئين السياسيي-

  تهم إلى أوطانهم برضاهمدعو

   صور التخريب ةلتزام العمل الجماعي  في محارب إ-

  

ب النزاعات وإشاعة  أسبا في القضاء علىإن المنظمة لم توفق ف، المصادقة علي القرار منرغمبالو

  :السلم والأمن داخل القارة الإفريقية وذلك لأسباب مختلفة منها

  

 الإختلاف في الأنظمة السياسية للدول الإفريقية مع وجود الأنظمة المتسلطة التي تسمح بهجرة -

] 54 [تشجعها علي القيام بأعمال معادية لحكوماتها لتحقيق مطالبها السياسية المعارضة ثم

  )184ص(

 تعد من الأسباب  لازالت الحدود بين الدول الإفريقيةالاتفاق على ترسيم الحدود، فإن مسألة عدم -

تلتزم «:قد أكد على أن 1964لقاهرة لعام غم أن مؤتمر ا، بالرالمباشرة لإثارة النزاعات المسلحة

  )146ص](44[»جميع الدول باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار 



 80 

ف بالحكومات الجديدة الناجمة عن الانقلابات العسكرية، فالمنظمة في هذه الحالة  مسألة الاعترا-

يز بين الاعتراف بالحكومة والاعتراف بالدولة، فالاعتراف بالدولة يرتبط بصفة العضوية في تم

  .المنظمة

  

دم قبول  وبالتالي فإن قبول أو ع،عتراف بالحكومة فهو يرتبط بتمثيل هذه الدولة في المنظمةأما الا

 فإن المنظمة ترفض )146ص](44[.حكومة جديدة يعتبر اعترافا أو عدم اعتراف بتلك الحكومة

التدخل في النزاعات الداخلية سواء تلك التي تقع بين الدول الإفريقية، أو تلك التي تقع بين الأطراف 

  .المتحاربة داخل إحدى الدول الإفريقية

  

الصادرة عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية ) 31) (26(الدورة  641ولذا قد أكدت اللائحة 

 على تحذير الدول الأعضاء من كل الأخطار التي تهدد السلم والأمن الإفريقي من جراء 1978عام 

 ومن هنا تعمل القارة على إبعاد القوى الأجنبية عنها ،تالأحلاف التي يمكن أن تشجع على التدخلا

نضمام إلى ورفض الا ، إزالة القواعد العسكرية أوعن طريق،ارسواء عن طريق إزالة الاستعم

 الدول ةفريقي مسؤوليتبر مسؤولية حفظ السلم والأمن الإالأحلاف العسكرية، لأن المنظمة تع

الصادرة عن مجلس وزراء ) 32()26(الدورة  635وهذا ما أعلنت عنه اللائحة  ،الإفريقية وحدها

الدفاع عن أمن القارة يعد مسؤولية « حينما نصت على أن ،1978منظمة الوحدة الإفريقية عام 

 منظمة الوحدة الإفريقية،  إشراف تحت تعمل إفريقيةعسكريةهذا يتطلب إنشاء قوة  و،»الأفارقة

د سجواسطة الدفاع الجماعي عنها، وقد ت بعتداء خارجي من كل إالإفريقيةحماية أمن الدول لوذلك 

  . وسيراليوندقا و التشاهذا بشكل عملي في كل من تنجاني

  

  .لجماعيةلأمن ا ومنظمات اقليمية المنظمات الإالتفرقة بين.3. 1. 2

 ،عن النفس للدول فرادى أو جماعات قد نص صراحة على حق الدفاع مم المتحدةيثاق الأإذا كان م

ي نفس  وف،حتكار استخدام القوة المسلحةار طاإناء خاصا من سلطة مجلس الأمن في فيعد هذا الاستث

  .حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية يالوقت

  

 ،51تخدم فيها القوة دفاعا عن النفس طبقا للمادةسيت التى مم المتحدة الحالاقد بين ميثاق الأو

نصوص الفصل الثامن قليمية للقوة دفاعا عن النفس تبعا لت التى تستخدم فيها المنظمات الإوالحالا
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لم يبين بدقة ووضوح ما المقصود بالدفاع الجماعي عن النفس؟ المتحدة  أن ميثاق الأممغير . منه

  :شارة إلى الملاحظات التالية الواجب أخذها بعين الاعتبارهذا مايدعو إلى الإو

  

قليمية للدفاع     ات الإعضاء في المنظم حق الدفاع الجماعي عن النفس ليس خاصا بالدول الأ1-

 فإن  ،حيان ليشمل المساعدات الممنوحة في بعض الأ– أيضا –تد هذا الحق  وقد يم،المشترك

  )331ص](1[» لاتنشئ الحق و لكنها تساعد على تنظيم ممارسته «الاتفاقيات   

 

 لايتوقف على درجة معينة من التنظيم بقدرما يتوقف «النص على استخدام القوة دفاعا عن النفس2- 

ن النفس لايقتصر على فممارسة حق الدفاع الجماعي ع )97ص](3[.»على وجود الحق في حد ذاته 

 بل يمكن مباشرة ،ن مجموعة من الدولقليمية أو الاتفاقيات الخاصة بالدفاع المشترك بيالمنظمات الإ

اتفاق في   وحتى في حالة عدم وجود،ور البسيطة للاتفاقيات الثنائيةهذا الحق أيضا من خلال الص

 ولم ،النفس عن نوني يتيح للدول ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع الجماعيفالنص القا، طارالإهذا 

بقدرما يركز على وجود الحق في الدفاع عن النفس في ،طار تنظيمي معينإد هذا الحق بوجود يقي 

  .حد ذاته

  

 فالتقارب الجغرافي ،لايقتصر حق الدفاع الجماعي عن النفس على الدول المتجاورة جغرافيا3- 

 فقد تكون هناك اعتبارات أخرى سياسية أو اقتصادية أو ،ر سببا مباشرا لممارسة هذا الحقلايعتب

  .اجتماعية تدعو إلى وجود ارتباطات أمنية بين الدول بما يسمح لها بممارسة هذا الحق

   

 قليمية خاصة، إلاّ أن هذه المنظماتية من أهدافها معالجة المشاكل الإقليم المنظمات الإاذا كانت4- 

خرى هي الأ–حلاف العسكرية التى تقوم ي أهدافها ومبادئها عن الأمختلفة في طريقة تكوينها وف

قليمية تعتبر لا أن بعض المنظمات الإإ  ،  من ميثاق الامم المتحدة 51 استنادا لنص المادة–أيضا

متد نشاط  كما ي ،قليمية الى النواحي العسكرية اذ يمتد نشاط المنظمات الإ،عمليا حلفا عسكريا

   )75ص](46[و)388ص](35[.حلاف العسكرية الى المجالات الاقتصادية والاجتماعيةالأ

  

عضاء الدول الأحلاف العسكرية من العمل على حل المنازعات بين غير أنه لايوجد هناك مايمنع الأ

 الحرب رمت بعدبأف العسكرية التى حلافإن الأ.  من ميثاق الامم المتحدة52فيها طبقا لنص المادة 
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 جعلت ،قد نشأت عنها منظمات دولية دائمة و ،اقتصادية واجتماعيةا فلاحأ تعتبر العالمية الثانية

  )413ص](22[.ية محل الجماعةاسالجماعة تحل محل المحالفات و جعلت الوحدة السي

  

إلى نصوص الفصل  حلاف العسكريةقانونا من خضوع وظائف و أنشطة الألايوجد ما يمنع 5- 

طار الدفاع إعضاء تحل في  المتعلقة بالدفاع عن الدول الأفي حين تبقى المسائل،  الميثاقمن الثامن 

  )413](22[.الجماعي عن النفس

  

 فقد حاول بعض الفقهاء وضع ،العسكرية حلافقليمية و الأت الإونتيجة للتقارب القائم بين المنظما

  :ضوابط يمكن بواسطتها التمييز بينهما منها

مر  الأبقدرما يرجع، ة التى توصف بها المنظمة الدوليةبعض الفقهاء بأنه لا أهمية للصففقد رأى 1- 

 فإذا اقتصرت هذه الوظائف على مسائل الأمن و الدفاع كانت منظمة ،الى الوظائف التى تمارسها

 أما إذا تجاوزت ذلك إلى ميادين التعاون الاقتصادي و الاجتماعي و العمل على  ،لجماعيللدفاع ا

  )144ص](55[قليميةإ كانت منظمة  تسوية المنازعات السلمية بين أعضائها

  

وم على قليمية تقمات الأمن الجماعي و المنظمات الإوقد ذهب الرأي الثاني بأن التفرقة بين منظ2- 

قليمية تختص أساسا بتسوية المنازعات التى تنشأ بين  فالمنظمات الإ،أساس نطاق الاختصاص

لخارجية التى تتعرض لها الدول مات الدفاع الجماعية فتتعامل مع التهديدات ا أما منظ،أعضائها

  .عضاءالأ

  

ونية ر من صفتها القانقليمية هي التى تستطيع أن تغيلرأى الثالث يرى بأن المنظمات الإاماا3- 

لجغرافي لقيام  و لايشترط عند أصحاب هذا الرأي شرط التجاور ا،لتصبح منظمة للدفاع الجماعي

  .لها للاتفاقية المنشئة مطابقاالمنظمة محددا بمنطقة معينة و فيكفى أن يكون نشاط ،قليميةلمنظمة الإا

  

دفاع الجماعي أو معنى أما الرأي الأخير فقد ذهب إلى أن معيار التفرقة لايرجع إلى معنى ال4-

متحدة للدول أو مم الصلاحيات التى يجيز فيها ميثاق الأبقدر مايرجع إلى ال قليميةالمنظمة الإ

  )334ص](1[.المنظمات باستخدام القوة دون أخذ أذن مسبق من مجلس الأمن
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تحدة في مم الممن ميثاق الأ 51 طار نميل إلى تأييد الرأي القائل بالتفسير الضيق للمادةوفي هذا الإ

ة تعتبر  باعتبار هذه الماد،قليمية ومنظمات الدفاع الجماعي عن النفسالتفرقة بين المنظمات الإ

  ويشترط لتطبيق المادة وقوع،تعمال القوة في العلاقات الدوليةاستثناء من المبدأ العام الذي يحظر اس

 وأن تتوقف أعمال الدفاع عن النفس اللازمة لرد ، على دولة أو مجموعة من الدولعدوان مسلح

من ة لحفظ السلم والأيجراءات الضرورصدار قرار يتخذ فيه الإإس الأمن بهذا العدوان متى قام مجل

  .الدوليين

  

 وبناء على القرار الدولى فإن نظام الدفاع الشرعي عن النفس لايمكن العمل به إلا في حالة عجز 

 فيحق عندئذ للدول أو المنظمات المعنية مواصلة ،لأمن في فرض نظام الأمن الجماعيمجلس ا

  .درتها على الاستمرار في ذلك أو في حالة عدم قعن النفس إلى غاية استرداد حقهاالدفاع 

  

 : طبقا للاعتبارات التالية-كذلك-قليمية ومنظمات الدفاع الجماعيةيمكن التمييز بين المنظمات الإ

  )144ص](55[و) 389-388ص](35[و )17-15ص](4[و )101-99ص](3[و)336-335ص](1[

  

ات السياسية والاقتصادية   قليمية تقوم بين الدول المتجاورة بهدف تنمية العلاق المنظمات الإ:أولا

والاجتماعية والدفاعية فيما بينها، بينما منظمات الدفاع الجماعي تقوم بين دول ليست بالضرورة 

 ،عضاء فيهان الدول الأمتجاورة جغرافيا وتهدف إلى تحقيق الأمن الفردي أو الجماعي لمجموعة م

  .باعتبارها تمارس نشاطا عسكريا بحتا

  

 ،مول به في منظمات الدفاع الجماعيقليمية يختلف عما هو معظيمي للمنظمة الإر أن الهيكل التنغي

نص على وقوع تالتي  على شؤون الدفاع -  كقاعدة عامة- هيكلها التنظيميخيرة يقتصرفهذه الأ

  .جراءات اللازمةاذ الإتخإهجوم مسلح للبدء في 

  

سوى موافقة مجلس الأمن على قليمية تختص بصلاحيات واسعة لايحدها قيود أما المنظمات الإ

 ولذا تتصف بتعدد أجهزتها الرئيسية و الفرعية وشمولية نشاطاتها ،ماتقوم به في مجال أعمال القمع

  )145ص](55[.لمختلف المجالات
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إن لم يمكن –إن منظمات الدفاع الجماعي تهدف إلى تحقيق الأمن باعتباره هدفا أساسيا : ثانيا

 عدم الخلط بين الأمن الخاص من ناحية وبين نظام الأمن الجماعي من  وهنا يجب،للمنظمة –الوحيد

دفاع من المتعلق مباشرة بالدول الموقعة على معاهدة ال فالأمن الخاص هو ذلك الأ،ناحية أخرى

 وهذا الأمن ، ومن ثم فهو لايمس الأمن العام إلا بصورة غير مباشرة،المشترك أو اتفاقية التحالف

 و إن كان تحقيقه قد يقتضي في بعض الأحيان ،ساسي من اتفاقية التحالفالخاص هو الهدف الأ

وسيلة للوصول إلى تحقيق ولكن ذلك يكون ك، و اقتصادية و ثقافية واجتماعيةتحقيق أهداف سياسية 

قليمية للأحلاف ليست إلا ستارا للتموية  هنا فإن الصفة الإ ومن،ساسي وهو الأمن الخاصالهدف الأ

  )15ص] (16 [غطاء سياسي لمشروعات عسكرية لدولة كبرى أو مجموعة من الدولاب وبقصداكتس

  

 ،مم المتحدة عادة ميثاق منظمة الأإن الأمن الخاص يختلف عن نظام الأمن الجماعي الذي يقرره

لذات هو الأمن العام دون تحديد لمكانه أو لزمانه أو   الأمن الجماعي في الميثاقالمقصود بنظامو

 غاية »الأمن « وهذا ماجعل ميثاق الأمم المتحدة يرى في مصطلح ، عليهمى المعتدين أوالمعتد

 ،لى تحقيق هذه الغاية وهذا الهدفإ طبيعة الوسيلة المؤدية » الجماعي «أوهدف وفي مصطلح 

الأمن « أو الغاية في تحقيق ،ممى يضع تدابير القمع و الردع كوسيلة لبلوغ الهدفوبذلك فالميثاق الأ

   يجعل الوسيلة في خدمة الهدف» نظام « وذلك بواسطة وضع »العام 

  

 بحيث ليس ، الجماعيقليمية مثله مثل الأمن العام أوليمي الذي تهدف إليه المنظمات الإقأما الأمن الإ

 ولذلك فهو صديق للجميع من حيث المبدأ ولكنه قد ينقلب ويصبح عدوا للمعتدى أيا ،ينله أعداء معين

] 16 [ عدو معين–عادة – وهذا بخلاف منظمات الدفاع الجماعي التى يكون لها ،هذا المعتديكان 

  )16ص(

  

 من طرف الدول وهو حق إن ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس يعتبر عملا مستقلا: ثالثا

 فهذا ،ول على إذن مسبقا من مجلس الأمن ولا يشترط في القيام به وممارسته الحص،طبيعي لها

العدوان جراءات اللازمة لردع تخاذ الإإمن بقيود ولكن له استثناء هو إذا قام مجلس الأحده تالحق لا

جراءاتها الدفاعية إيقاف إ وجب على الدولة المدافعة عن نفسها من الدوليينلتحقيق السلم والأوقمعه 

تدخل يقاف الدفاع عن النفس من تلقاء نفسها متى زال الخطر عنها وقبل إ كما يحق للدولة ،فورا

  .مجلس الأمن للفصل في النزاع القائم
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لدفاع  رقيبا على ماتتخذه منظمات ا– من الميثاق 51 وفقا لنص المادة–ويعتبر مجلس الأمن 

ن تصبح بدون فائدة في حالة لجوء  غير أن هذه الرقابة اللاحقة يمكن أ،الجماعي من تدابير عسكرية

  .حق الفيتواستخدام لى  إعضوية في مجلس الأمنحدى الدول الدائمة الإ

  

ومن هنا يمكن القول بأن منظمات الدفاع الجماعية يمكنها أن تعمل بطريقة مستقلة وبعيدة عن أية 

 باعتبار أن بعض أهدافها ومبادئها قد لاتتفق مع نفس الاهداف ،رقابة من جانب الأمم المتحدة

هناك من يعتبر منظمات الدفاع  ولذا ف،لأمم المتحدةوالمبادئ التى تسعى إلى تحقيقها منظمة ا

] 18[و) 389ص](35 [،لي وتهديد للسلم والأمن الدوليينالجماعية عاملا من عوامل التوتر الدو

س الأمن وبدون الرجوع  ومرد ذلك إلى أن منظمات الدفاع الجماعي تعمل مستقلة عن مجل)55ص(

  )17ص](16[.لتزام بما يقررهإليه أو الإ

  

 أما ،ة يمكنها القيام بعمليات الدفاع عن النفس بدون طلب إذن مجلس الأمنقليمي أما المنظمات الإ

ذن من مجلس الأمن ة بطلب الترخيص أو الحصول على الإفهي ملزم غيرها من العمليات الأخرى

 أن تلجأ مباشرة  فإنه يحظر عليها،زمع القيام بهالقمع والمنع أو ما تتخاذه من أعمال إفيما تريد 

  .ساسي الذي يسعي إليه ميثاق الأمم المتحدة وهي بذلك لاتتعارض مع الهدف الأ،ةللقوة العسكري

  

تتميز أعمال الدفاع الجماعي عن النفس بأنها ردود فعل تلقائية ضد أي هجوم مسلح مهما : رابعا

  . عملها بانتهاء الضرورة التى استدعت ذلك يوتنه، كان مصدره معلوما أو مجهولا 

 في حين يتصف عمل المنظمات ،بقةجراءات مسإب الدفاع الجماعي عن النفس يتطلوكقاعدة عامة لا

  )336-335ص](1[قليمية عادة بالتنظيم المسبق ولا يتطلب ردود فعل فوريةالإ

  

لس خطار مجإالدفاع الجماعي عن النفس من جهة قليمية عن منظمات  تفترق المنظمات الإ: خامسا

خطار إ العسكرية دفاعا عن النفس تقوم ب التى تستخدم القوة فالدول،جراءاتإالأمن بما اتخذته من 

خطار يكون لاحقا  أي أن الإ،راءات بعد قيامها بالعمل العسكريجإمجلس الأمن بما اتخذته من 

  .للعمل أو موازيا له

  

من بما تقوم به من  وذلك بأن تخطر مجلس الأ،قليمية فهي مقيدة في هذا المجالأما المنظمات الإ

  )388ص](35. [تخاذ العمل الجماعيإ القيام به قبل وبعد يوماتنوأعمال أ
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 بناء على تعهدات مسبقة بين الدول الأعضاء فيها –غالبا –قليمية تنشأ  إن المنظمات الإ: سادسا

ني طار القانو تشكل الإ،في شكل معاهدة أو اتفاقية دولية -  كقاعدة عامة- وتكون هذه التعهدات

) 63-49ص](4[.عضاء فيهاافها و إلتزامات الدول الأنشائها وأهدإالغرض من للمنظمة ويحدد فيها 

  )88-71ص](22[و

  

 هناك إذ ليس، أما الدفاع الحماعي عن النفس فلا يتوقف على وجود مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات

ود ممارسة حق الدفاع جماعيا إذا كانت عرضة لعدوان مسلح ودون وج ما يمنع دولتين أو أكثر من

  .تعهدات مسبقة

  

  إن منظمات الدفاع الجماعي قد تعبر عن أداء عمل مؤقت ومحدود النطاق بين مصالح الدول : سابعا

اء الوحيدة بين  إذ قد يكون مجرد التصدي للخطر الذي يمثله العدو المشترك نقطة الالتق،المتحالفة

في حين  ،فا ينهار التحالالمشترك سرعان م وبانتهاء الخطر )145ص](55 [،مصالح المتحالفين

هذا ما و ،قليمية غالبا ماتعكس تشابكا أوثق وتطابقا أو تكاملا أكبر بين مصالح أعضائهاالمنظمات الإ

  .يجعلها تعكس مصالح أكثر ديمومة وشمولية

  

ن هذه أغير  ،قليميةع الجماعي والمنظمات الإرغم أوجه الاتفاق والاختلاف بين منظمات الدفا

 فليس هناك مايمنع المنظمات ،النفسية لها إذا تعلق الأمر بممارسة حق الدفاع عن همأالأوجه لا 

 وليس ،عضاء فيها لهجوم مسلحى الدول الأحدإير الفورية إذا تعرضت تخاذ التدابإقليمية من الإ

النفس سواء كان عن  قليمية من استعمال القوة دفاعاإمنظمة عضاء في حدى الدول الأإهناك مايمنع 

  .قليمية أو دولة ليست عضوا فيهاعضاء في المنظمة الإحدى الدول الأإ العدوان هو مصدر

  

 الأحلاف العسكرية و التنظيم الدولي.2. 2

قليمـي والأمـن     الإ حاول واضعو ميثاق الأمم المتحدة إيجاد صيغة قانونية توفر التوازن بين الأمن           

مية إلى جانـب منظمـة الأمـم المتحـدة          قليمنظمات الإ  وذلك بالنص على قيام ال     الجماعي الدولي، 

وذلك ،  في حالة تعرضها لخطر محقق    والسماح لأعضائها بالعمل جماعيا لحماية مصالحها المشتركة        

شراف ورقابة مجلس  على أن يكون ذلك تحت إمامن شأنه أن يعكر أمنها، باستخدام القوة لردع كل

  .الأمن
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وذلـك  ،  طار المنظمة العالميـة     من الجماعي في إ   نه يصعب تحقيق الأ   قليمية بأ وقد رأى أنصار الإ   

وا ينشدون طلب الأمـن خـارج        فراح مية متباعدة، لتباين المصالح بين الدول الواقعة في مناطق إقلي       

 لتكـون سـندا شـرعيا     ،   من ميثاق الأمم المتحدة    51 وقد كان لهم مبتغاهم في نص المادة         طارها،إ

  .م المتحدة في ذلك إذا فشلت منظمة الأمإضافيا لتحقيق أمنهم 

  

قليمية تلتقي مع منظمة الأمم المتحدة في فكرة تحقيق الأمن الإقليمي والأمن            وإذا كانت المنظمات الإ   

 ستقرار في المجتمع الـدولي،    قيق الا الجماعي الدولي من خلال العمل الإقليمي الذي يساعد على تح         

عـن   والتى أدى خروجها     الأمن فقط، سكرية العاملة في مجال     فنجد خلاف ذلك بالنسبة للأحلاف الع     

 إلى أن أصبحت أداة من أدوات تحقيق الأمـن القـومي للـدول              شراف ورقابة مجلس الأمن   طار إ إ

  )337ص](1[.الكبرى

  

قليمية عداد المنظمات الإ  تدراجها في   مكن إ  إذا كان من الم    حلاف العسكرية، ة الأ وقد أثار الفقهاء مسأل   

 فتساعد على تحقيق السلم والأمن الدوليين أم أنها          الأمم المتحدة  هداف ومبادئ منظمة  التى تتفق مع أ   

  )398-397ص](35[.تعد صورة من صور التكتلات التى يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين

  

وقد استغلت الدول الكبرى الثغرات القانونية الموجودة بميثاق منظمة الأمم المتحدة لإضفاء الطـابع              

قليمية عليها أو بالعمـل     رية سواء بادعاء انطباق الصفة الإ      محالفات عسك  الشرعي على ماتنشئه من   

  )146-145ص](55[على توسيع مجالات نشاطاتها إلى النواحي الاقتصادية والاجتماعية

  

ولكن الشئ الملفت للانتباه في الوقت الحاضر أن الاهتمام المتزايد من طرف الـدول للتكتـل فـي                  

 وخاصة بعـد    ة الحرب الباردة،  س الاهتمام الذي كان عليه خلال فتر      أحلاف عسكرية لم يعد يلقى نف     

وهذا مـا   ،  مريكية تمثل الأحادية القطبية      أصبحت دولة الولايات المتحدة الأ     انحلال حلف وارسو و   

 قليمي ،  مقتضيات ومصالح الأمن الإ    دفع بالدول إلى تغليب مقتضيات أمنها ومصالحها الوطنية على        

 من القوة البشرية    ا ضخم ا يمثل الأمن القومي للدولة الكبرى التى تمتلك رصيد        فقد أصبح هذا الأخير   

المسيطرة واقعيا وعمليا على كل الأحلاف العسكرية المتواجدة في وقتنـا            والاقتصادية والعسكرية و  

ون دراستنا لهذا الموضـوع علـى       وعلى ضوء ماتقدم ستك    .الراهن بما فيها حلف الشمال الأطلسي     

  :يو التالالنح
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  ماهية الأحلاف العسكرية وطبيعة اتفاقياتها . 1. 2. 2

  ف العسكرية الأساس القانوني للأحلا. 2. 2. 2

   الأحلاف العسكرية والأمن الجماعي.3. 2. 2

  

  ماهية الأحلاف العسكرية وطبيعة اتفاقياتها .1. 2. 2

ل في شـؤون الأمـن      بين الدو تعتبر الأحلاف العسكرية صورة من صورالتعاون الثنائي والجماعي         

ذ عرفت الدول التحالف كأسلوب شرعي للعمل        إ اهرة قديمة قدم التجمعات البشرية،     وهي ظ  والدفاع،

 وذلك قبل معرفتها للتنظيم الدولي ثم أعطيت أهميـة           ، الجماعي ضد الاستعمال غير الشرعي للقوة     

ة الأمم المتحدة عند نشأتها      إذ كانت منظم    ، خاصة لهذه المحالفات في أعقاب الحرب العالمية الثانية       

 مريكيـة مـن جهـة    وخاصة بين الولايات المتحـدة الأ   ، بمثابة تحالف عسكري بين الدول الكبرى     

ام  وقي  ، ن بالأمس  من كانت حليفتي    ولكن الانشقاق الذي وقع بين     والاتحاد السوفياتي من جهة أخرى،    

لفة العسكرية والمحالفـة     بين المحا   أنهى العلاقة التي كانت قائمة     كل منهما على رأس محالفة كبرى     

العسكرية تقبل بقاء المحالفة العالمية الممثلة في الأمـم    وهذا مايدعو إلى القول بأن المحالفة  العالمية،

  )41ص](56[المتحدة أكثر من كون المحالفة العالمية تراقب المحالفة العسكرية وتشرف عليها

  

قليمية  وذلك تحت تأثير أنصار الإ     ،المتحدةثاق الأمم   حلاف الصفة الرسمية في ظل مي     وقد اتخذت الأ  

بية في مؤتمر سان فرانسيـسكو      باعتبارهم كانوا يمثلون الأغل   ،  بصفة عامة والأحلاف بصفة خاصة    

قليمية بدفاعها المستميت عن المنظمات الإ     وبذلك تعتبر دول أمريكا اللاتينية والدول العربية         ،1945

   )16ص](56[المي الذي قائما بينهما من حيث لا تقصدتكون قد أضعفت مبدأ الحلف الع

  

 ـ قليمية وتسم حدة تعترف بالمنظمات الإ   قليمية إلى جعل منظمة الأمم المت     وقد توصل أنصار الإ    ا ح له

 وانتهت بالنص علـى حـق       ،قليمي والأمن الدوليين على المستوى الإ     أن تلعب دورا في حفظ السلم     ب

  .حلاف العسكريةنشاء الأدول في إد إليه الذي تستنالدفاع الجماعي عن النفس ال

  

وهذا ما يجعلنا نتساءل عن ماهية الحلف العسكري ؟ وماهي العناصر التى يقوم عليها ؟ ومتى تلجأ                 

  ؟ طبيعة هذه الاتفاقيات وماالدول إلى سياسة التحالف ؟ 
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  ماهية الحلف العسكري: أولا 

 وقـد  ب ودارسي قانون العلاقات الدوليـة، من كتافقد حظي مفهوم الحلف العسكرى باهتمام العديد    

 في  – فيما بينها  - فتباينت  ، ن تعددت التعريفات التى قدمت لذلك المفهوم      كان من جراء هذا الاهتمام أ     

  . كما تشابهت في جوانب أخرى ،بعض جوانبها

  

لحماية ينة  اتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير مع       «:فقد عرف الدكتور محمد طه بدوى الحلف بأنه       

  )258ص](57[»عضاء تبدو مهددة لأمن كل من هؤلاء الأأعضائه من قوة أخرى معينة،

  

 اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعة من الدول بأن تتعاون فيما بينها فـي              «: وقد عرفه غيره بأنه   

 ـ      مجال الاستخدام المشترك لقدراته     ـ   نة،ـا العسكرية ضد دولة أو دول معي  ـ ـ كمـا تلت ادة ـزم ع

أو أكثرمن الدول الموقعة عليه باستخدام القوة أو التشاور بشأن اسـتخدامها فـي               ةـاه دول ـتضبمق

  .»ظروف معينة 

  

 معاهدة بين دولتين تتعهد بمقتضاها كل منهما بأن تهب لنجـدة الأخـرى              «:وقد قيل عنه أيضا بأنه    

 وذلك حـال    لعون، بأية وسيلة أخرى من وسائل ا       أو ن ذلك من خلال القيام بعمل عسكرى،      سواء كا 

  )138-137ص](55[»تعرض أي منهما لخطر الحرب

  

علاقة تعاقدية بين دولتين أو     «:حلاف العسكرية على أنها   ف الدكتور نشأت عثمان الهلالي الأ     وقد عر 

 معاهدات تحالف   «: وقال عنها أيضا بأنها    »أكثر يتعهدون فيها بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب         

 دولتــين أو أكثــر للتعــاون فــي تنظــيم دفــاع مــشترك  بــينذات طــابع عــسكري تبــرم

   )1022ص](30[»بينهما

  

  عناصر الحلف العسكري: ثانيا

  : ومن خلال استقراء هذه التعاريف نجدها تلتقي حول العناصر التالية

لنـواحي  وجود مصلحة مشتركة بين مجموعة من الدول تدفعها إلى التعاون المـشترك فـي ا               -1

  أي منها من خلال العمل المشترك،      عتداء الذي قد يقع على    الخصوص وضد الإ  العسكرية على وجه    

وبذلك فالغاية من وجود الحلف العسكري هي حماية الأمن القومي والدفاع عن المصالح المـشتركة               

  )161ص](55[وتحقيق الأهداف القومية الخارجية للدولة
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  مـن الـدول    لية تحدد إلتزامات كل دولة    طار اتفاقية دو  ائل الأمن في إ   تنظيم أمور الدفاع ومس    - 2

 الأطلسي حيث أن أي هجوم       من اتفاقية حلف الشمال     وما يؤكد ذلك ماجاء بالمادة الخامسة      المتعاهدة،

 وكأنه هجوم عليهم    – في أوروبا أو أمريكا الشمالية       –عضاء  الدول الأ مسلح على واحد أو أكثر من       

 و أن هـذه      الدول الأخرى الأعضاء بمساعدتها،    يلزم عتداء مسلح على دولة ما     كما أن أي إ    جميعا،

عليـه فـي     ة على حق الدفاع الشرعي الفردي و الجمـاعي المنـصوص          يالمساعدات المتبادلة مبن  

  )405-390ص](35 [. من ميثاق الأمم المتحدة51المادة

 

ك بين الـدول الأعـضاء فـي         إنشاء أجهزة دائمة تختص بالإشراف على أعمال الدفاع المشتر         -3

 ومن ثم تستبعد في هذا المجال معاهدات الدفاع المشترك التـي تخلـو مـن مثـل هـذه                    المعاهدة،

  )1027ص](30[.الأجهزة

  

  سياسة التحالف :ثالثا

 وذلك  ، تجمع دولتين أو أكثر في حلف لمواجهة قوة أخرى         «:تعني  أما سياسة التحالف التي نقصدها      

 الدول إلى سياسة التحالف استجابة إلـى بعـض          تلجأ) 160ص](55[.»تحقيقا للتوازن فيما بينهما     

 لاتنشأ  –بصورة عامة   – فإن الأحلاف    ،  مقتضيات الأمن والدفاع التي تدفعها إلى تبني هذه السياسة        

 ومن   ،  وإنما تنشأ كنتيجة لمبررات أو دوافع تقتضي قيامها         ، إستجابة لمبادئ أو قيم الصداقة الدولية     

  )160ص](55[. مرهون بهذه الدوافع والاعتبارات وجودا وعدماثم فإن نشأتها وبقاءها وانقضاءها

  

مية ل أثناء ذروة الحرب العا    1940ولعل ما يدل على ذلك ماقاله تشرشل رئيس وزراء بريطانيا عام            

 » إن ثمة شيئا واحدا فقط أسوأ من القتال إلى جانب الحلفاء ألا وهو القتـال بـدونهم                   «: الثانية من 

   )161ص](55[

  

براز وزيادة أهمية سياسة التحالف فـشل المنظمـات          من بين العوامل التي ساعدت على إ       توقد كان 

 ممـا  ي لبعض الـدول، العالمية في تطبيق فكرة الأمن الجماعي لعدم ملاءمتها لطبيعة القانون الداخل 

  .دفع بالدول إلى تبنى سياسات التحالف حماية لمصالحها وردعا لتطلعات الطامعين من أعدائها
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  طبيعة اتفاقيات الأحلاف العسكرية : ابعار

 وقـد تكـون هـذه        ،  وذلك تبعا لعدد الدول المتحالفة      إلى اتفاقيات ثنائية أو جماعية،     يمكن تصنيفها 

 كما يمكن التمييز بين الأحلاف التـي تخـدم          قتة بحسب مدة سريان الاتفاقية،    الأحلاف دائمة أو مؤ   

ة معينة وبين تلك التي لا تخدم مثـل هـذه المـصالح             سياسات ومصالح متطابقة ومتكاملة أو مذهبي     

  .والسياسات 

  

 فالأحلاف المفتوحة هي تلك الأحلاف      حلاف المفتوحة العضوية والمغلقة ،    كما يمكن التمييز بين الأ    

 أمـا الأحـلاف      ، التي يكون الانضمام إليها مفتوحا لمجموعة من الدول الواقعة في منطقة معينـة            

ف التي تقتصر عضويتها على عدد معين من الـدول لا تتعـداه ولا تـسمح                المغلقة هي تلك الأحلا   

  )11ص](58[.لغيرها بالانضمام إليها

  

 فإنهـا    ، ستطاعت الدول الكبرى أن تكسب تأييد مجموعة من الدول الواقعة في منطقة معينـة             إذا ا ف

وب التحـالف    تلجأ إلى أسـل     فإنها  ،  وإذا عجزت عن تحقيق ذلك      ، تعتمد أسلوب التحالف الجماعي   

 الذي قد يجعل من الدولة الكبرى في موقف معادل من الناحية القانونية مع الدولة الـصغرى                 الثنائي

  . المتحالفة معها

  

  ، أما في ظل التحالف الجماعي تستطيع الدولة الكبرى أن تستصدر ما تريده من قرارات بالأغلبيـة               

وهي بذلك تتحاشى ما قد يثور من مشكلات إذا          ،وذلك لما لها من نفوذ على بقية الأطراف المتعاقدة          

  )516ص](22[قامت بعمل منفرد ضد الدولة الصغرى في حالة انضمامها لمحالفة ثنائية

  

باعتبار أن  ،  ولذلك تعتبر الأحلاف الجماعية أكثر ديمقراطية من الناحية الشكلية من الأحلاف الثنائية           

 وبالتالي لا تستطيع الدول الكبـرى       ، إما بالأغلبية  قرارات الأحلاف الجماعية تصدر إما بالإجماع و      

  . أن تفرض إرادتها على باقي الدول المتحالفة

  

 ،أما في ظل المحالفة الثنائية فإن الدولة الصغرى تكون فيها غالبا تحت سـيطرة الدولـة الكبـرى                 

  .وبالتالي تقبل مذعنة رأي الدولة القوية في المعاهدة
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إن التحالف مع الدول الكبرى سواء أكان ذلك في صورة أحلاف جماعية أو             أما من الناحية الواقعية ف    

 ففي المحالفة الثنائيـة     عية غير متكافئة مع الدول الكبرى،      يجعل من الدول الصغرى في وض      ،ثنائية

يكون للدولة الكبرى بما تمتلكه من نفوذ وقوة مايمكنها من فرض سيطرتها المباشرة علـى الدولـة                 

المحالفة الجماعية فإن مجموع الأطراف مهما تجمعت ستكون أضعف من الحليفة            أما في    ،الصغرى

  )11ص](58[.القوية

  

  الأساس القانوني للأحلاف العسكرية.2. 2. 2

ضفاء الشرعية على هـذه     إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة لإ     تستند الدول المنشئة للأحلاف العسكرية      

 وهي في ذلك تتبـع أحـد        ئ الأمم المتحدة ،   أهداف ومباد  وذلك باظهارها بأنها متفقة مع       ،الأحلاف

  : جراءات القانونية الأربعة التالية الإ

إقرار الدول المتحالفة في نص اتفاقية التحالف بأن الحلف المنشأ يتفق مع أهـداف ومبـادئ                 :الأول

    .الأمم المتحدة

   

 بأنها اتفاقيـة أو منظمـة        ، لفأن توصف المحالفة العسكرية في نص المعاهدة المنشئة للح         :الثاني

 على أن تكون المساعدة المتبادلة في أمور         لنصوص الفصل الثامن من الميثاق ،      قليمية انشئت وفقا  إ

  .الدفاع مستندة إلى حق الدفاع الجماعي عن النفس

  

قد  التي   ،بأنها اتفاقية اقليمية موجهة ضد سياسة العدوان      أن تصف المحالفة العسكرية نفسها       :الثالث  

 أو المـادة    53/1تتخذها دولة من الدول العدوة في الحرب العالمية الثانية وذلك وفقا لنص المـادة               

  )107 و53/1المادة](2[. من ميثاق الأمم المتحدة107

  

 وأن تـستند    ، أو توحى للدول الأخرى بأنها كذلك      قليميةلمحالفة نفسها بالصفة الإ   أن تصف ا  : الرابع

 بأنه تطبيـق لحـق الـدفاع الجمـاعي عـن            ،  الذي تضمنته المحالفة  في تكييف دفاعها المشترك     

  )23-18ص](56[النفس

  

ومايجب التنبيه إليه إن جميع اتفاقيات الدفاع عن النفس الثنائية منها أو الجماعية نجدها تشير إلـى                 

 ، من ميثاق الأمم المتحدة للدلالة على أنها تمارس حقا منـصوصا عليـه وفقـا للميثـاق                 51المادة  

دة فـي ميثـاق الأمـم       لتزامات الوار  كما جاءت مؤكدة على سمو الإ      )4المادة](60[و)5المادة](59[
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 من  103لتزامات الواردة في الاتفاقية المنشئة للمحالفة وذلك وفقا لما ورد في المادة             المتحدة عن الإ  

  )103المادة](2[.الميثاق

  

 ـ   ن وجهات نظر الفقهاء،    محل خلاف بي   غير أن الطبيعة القانونية للأحلاف العسكرية      ر  بينمـا الأم

عترف المجتمع الدولي بها و بتوافقها مع نظام الأمـن          قليمية التي ا  بخلاف ذلك بالنسبة للمنظمات الإ    

  .الجماعي طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

  

 واعتبارها من قبيل  فقد ذهب بعض الفقهاء إلى إضفاء الصفة القانونية على قيام الأحلاف العسكرية             

 على أساس أن نصوص الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة لا تستبعدها من              ،قليميةالاتفاقيات الإ 

قليميـة تعنـي الـسماح بقيـام         وذلك بحكم أن الإ    قليمي ، ع عن النفس على المستوى الإ     أعمال الدفا 

دفاع الجماعي عن   اتفاقيات الدفاع والمعونة المتبادلة التي تنظم أمور الدفاع المشترك استنادا لحق ال           

  النفس 

  

سكرية على   إلى القول بعدم التفرقة بين المنظمات الإقليمية والأحلاف الع         تجاه فقهي ثان   وقد ذهب إ  

ي تقوم به كل منها      بل يجب أن تتم التفرقة على أساس الغاية أو الهدف الذ           أساس المعايير الشكلية ،   

، ع الجماعي عن النفس اعتبرت حلفا عسكريا         فإذا ما قامت بعمل من أعمال الدفا       في لحظة معينة ،   

بـين أعـضائها    وإذا ما قامت بعمل من أعمال التسوية السلمية للمنازعات الدولية أو تنمية التعاون              

 وهذا يعني أن المنظمة تستطيع أن تغير من صفتها وفقا للغاية أو الهدف الذي               تعتبر منظمة إقليمية ،   

  )362ص](1[. أن تتصف بأكثر من صفةتقوم به في لحظة معينة وبذلك يمكن

  

 وقد اسـتندوا   ،قليمية على الأحلاف العسكرية  ضفاء صفة الإ   فقهي ثالث إلى رفض إ     تجاهوقد ذهب إ  

في ذلك على أن الاتفاقيات المؤسسة على وحدة المصالح والاعتبارات السياسية عادة ما تكون خالية               

 وهي بذلك تتنـافى      ، صراعات قد تكون دامية   من العنصر الإقليمي وتؤدي بالدول إلى الدخول في         

قليمية ستعمال القوة بواسطة المنظمات الإ    ن ا  ، ومن جهة أخرى إ     مع السعي إلى تنظيم عالمي شامل     

قليمية تحتاج إلى أذن مـسبق       فالمنظمات الإ  ،عمالها بواسطة الأحلاف العسكرية   يختلف كلية عن است   

 وبالتـالي يكـون     ،تاج إلى استئذان من مجلس الأمن      أما الأحلاف العسكرية لا تح     ،من مجلس الأمن  

  )285-280ص](44[و)400-392ص](35[.استعمالها للقوة فوريا وتلقائيا
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 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير اللجوء إلى القـوة   107 أو 53كما أنه لا يمكن الاحتجاج بنص المادة        

 في هذه الحالـة يعتبـر حالـة          فإن استخدام القوة    ، دون الحصول على أذن مسبق من مجلس الأمن       

  . استثنائية أملتها ظروف سياسية معينة ولا يمكن القياس عليها

  

عن النفس ضمن أحكـام الفـصل       دراج حق الدفاع    ة واضعي ميثاق الأمم المتحدة من إ      وإذا كانت ني  

وإذا   الإشارة إليها ضمن الفصل الثـامن،       في الفصل السابع ولم ترد     51 فلماذا وردت المادة     الثامن،

فرضنا أن ذلك قد حدث لأعتبرنا في ذلك تعارض في فلسفة الميثاق التي كانت تهدف إلـى إقامـة                   

نظــام متكامــل للأمــن الجمــاعي تتركــز ســلطة الحفــاظ عليــه فــي يــد منظمــة الأمــم 

  )392ص](35[و)194ص](13[و)18ص](12[.المتحدة

  

الإقليميـة بـالمعني     بالـصفة    تجاه فقهي رابع إلى القول بأنه لا يمكن وصف منظمة ما           ذهب إ  وقد

 علـى افتـراض     – لأنه لا توجد منظمة تضم جميع الدول الواقعة في إقلـيم معـين             الحرفي للكلمة، 

 وبالتالي فلا يمكن وصف حلف من الأحـلاف   ، وينطبق الأمر ذاته على الأحلاف العسكرية      –تحديده

 لـم تـصبح مـن الـدول         -شتراكيبعد تبنيها النظام الإ   –فعلى سبيل المثال كوبا     . بالصفة الإقليمية 

 كما أن اتحاد جنوب إفريقيا لم يقبل كعضو في منظمة الوحدة            عضاء في منظمة الدول الأمريكية،    الأ

  .الإفريقية بسبب انتهاجه سياسة التمييز العنصري

  

ء في منظمة الوحـدة الإفريقيـة        كما أن الدول العربية الواقعة في إفريقيا تعتبر من الدول الأعضا          

وروبية سياسـة الحيـاد    وقد تبنت بعض الدول الأعضويتها في جامعة الدول العربية،افة إلى  ضبالإ

 ـ على الرغم من إمكانية انـضمامها سـواء إلـى حلـف            طلـسي أو حلـف وارسـو       شمال الأ ال

  )157-156ص(]55[.سابقا

  

 علـى -أساسـا –كما أن الأحلاف التي تطلق على نفسها تسمية المنظمات الإقليميـة والتـي تقـوم      

قلـيم  ، هي في الغالب الدول الواقعة في إ       قليمية أكثر من استنادها على اعتبارات إ      اعتبارات سياسية 

 »نتقائيـة   يـة الا  قليم نظم الأمن الإ   «:  هذا ما جعل أحد الكتاب يطلق عليها تسمية        ،بعضهاأو  معين  

متحالفـة مـن    قليم معين وتهدف لتأمين الـدول ال       إ على أنها محالفات تضم بعض الدول الواقعة في       

  )365ص](1[.أخطار محددة وترتبط بوجود هذا الخطر وتزول بزواله
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قليمية على الأحلاف العـسكرية سـواء أكانـت هـذه            لا يمكن القول بانطباق الصفة الإ      وعلى ذلك 

، الأحلاف ترتبط بين دول متجاورة إقليميا أو بالنص في المعاهدة المنشئة للحلف بأنه منظمة إقليمية              

 وبالتالي ليست بحاجة إلى     ،ار أن الأحلاف العسكرية تتضمن ميكانيزمات عسكرية مسبقة       وذلك باعتب 

 ولكن هذا الأمر لا يمنع كـذلك        ،استئذان مجلس الأمن عند استخدام القوة العسكرية دفاعا عن النفس         

الدول الأعضاء في المنظمات الإقليمية من استخدام القوة دفاعا عن الـنفس إذا تعرضـت لهجـوم                 

  )284ص](44[و)400-399ص](35[مسلح

  

إن الرأى القائل بأن الحلف ليس منظمة إقليمية بل هو مجرد تحالف عسكري يدخل في نطـاق مـا                   

 إذا أخـذنا بعـين      ،فهو الرأي الأقرب إلى الصواب       دة   من ميثاق الأمم المتح    51تنص عليه المادة    

 ومـن    ،  هي رقابة لاحقة    الحلف   جراءات التي يتخذها هذا   لإالاعتبار أن رقابة مجلس الأمن على ا      

  )200ص](27[.ثمة فهي في كل الأحوال عديمة الجدوى

  

أي رقابة مـن جانـب      وهذا ما يجعل الأحلاف العسكرية يمكن أن تعمل بطريقة مستقلة وبعيدة عن             

ى المقاعد الدائمة في مجلـس       من ذو  ت تلك الأحلاف تشترك فيها دول      خاصة إذا كان   الأمم المتحدة، 

ث تكون فـي هـذه الحالـة عـاملا مـن عوامـل التـوتر الـدولي وتهديـد الـسلام                       حي الأمن،

  )400ص](35[العالمي

  

  الأحلاف العسكرية والأمن الجـماعي . 3. 2. 2

تحدة، فتنفي  في الأحلاف العسكرية على أن تكون مواثيقها متمشية مع ميثاق الأمم المتحرص الدول

وافق مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وتخفي ما  وتظهر من نصوصها ما يتعنها الصفة الهجومية

لشكلية مع أحكام يتعارض معها وتضفي عليه طابع السرية، وهي بذلك تبدو متفقة من الناحية ا

يتجلى هذا الاختلاف بصورة واضحة حين تمارس هذه و ولكنها في حقيقة الأمر مخالفة له، الميثاق 

 من 51، إذا تتطلب المادة  مة في ذلك القوة المسلحةالأحلاف حق الدفاع الجماعي عن النفس مستخد

 ويشترط للاستمرار فيها موافقة ،ميثاق الأمم المتحدة إخطار مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة

تخاذ مجلس  فإنه من المتعذر  إ،عتداء من دولة كبرى أو إحدى حليفاتها ، فإذا كان الإ المجلس أيضا

  . أو الموافقة على استمرار أعمال الدفاع عن النفسالأمن التدابير اللازمة لقمعه 
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م القوة دفاعا عن النفس يضم إحدى الدول الكبرى ، فإنّه من المتعذر أما إذا كان الحلف الذي استخد

  )43ص](61[شراف على الإجراءات التى يتخذها الحلفالإبقيام مجلس الأمن 

  

لعسكرية تضمن حفظ السلم والأمن شكال المطروح للبحث هل أهداف ومبادئ الأحلاف اوالإ

  فإذا عدنا إلى نصوص الأحلاف العسكرية نجدها ؟الدوليين أم تعمل على تجزئة السلام العالمي 

 فانه تنص على تحقيق السلم و الأمن في منطقة معنية فقط ، وهذا السلم والأمن الخاص بالأحلاف

 فهي ليست في  لانتشار هذه الأحلافونتيجة  العالمي، الطابع غير مقرون بالصفة الدولية ذات

  .حاجة إلى نظام الأمن الجماعي الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة 
  

 ضقليمية ذات الأهداف السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لا تتعاروإذا كانت المنظمة الإ

استخدام القوة في العلاقات  لتعاونها مع المنظمة الدولية فيما يتعلق ب،مع أهداف الأمم المتحدة

غير كذلك بالنسبة للأحلاف ر الدولية، ومساهمتها الفعلية في تحقيق الأمن الجماعي، فإن الأم

   )377-372ص](1[العسكرية وذلك للأسباب التالية

  

 لإقليميةإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد دعم نظام الأمن الجماعي بنصوص تتعلق بالمنظمات ا: أولا

ة قائمة على مجلس الأمن استخدامها في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما، فإن هذه العلاقوأجاز ل

قليمية تعد مكملة لنظام الأمن الجماعي، فهي تضم مجموعة من الدول أساس أن المنظمات الإ

 أما الأحلاف العسكرية فلا يمكن اعتبارها من .تلك المنطقة وتهدف إلى تحقيق السلم و الأمن في 

  . منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدةقليمية  طبقا لما هولمنظمات الإا

  

يهدف نظام الأمن الجماعي إلى توحيد الجهود الدولية لردع المعتدي تحقيقا للسلم والأمن : ثانيا

حتى ولو كان ذلك ف إلى زيادة قوة الدول المتحالفة،  في حين أن الأحلاف العسكرية تهد،ينيالدول

  .رها من الدولعلى حساب غي

  

إن الأحلاف العسكرية تؤدي إلى إضعاف نظام الأمن الجماعي المقرر في ميثاق الأمم : ثالثا

من تنافس على المناطق العسكرية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى المتحدة، لما ينشأ عن انتشارها 

لية، ومحاولة بسط لدووتر في العلاقات اـانقسام المجتمع الدولي إلى معسكرات تزيد من حدة الت

بل وعلى  وليس على المستوى الإقليمي فقطوالعسكري على المشكلات الدولية نفـوذها السيـاسي 



 97 

شمال الوقد تأكدت هذه الحقيقة بعد أن واجه المعسكر الشرقي حلف . المستوى الدولي ككل

  )386ص](18[.الأطلنطي بإنشاء تكتل عسكري مقابل له وهو حلف وارسو

  

نظام الأمن الجماعي، إذ أن ى إقامة مناطق للنفوذ تتعارض مع ؤدي الأحلاف العسكرية إلت: رابعاً

في نظام الأمن الجماعي إمكانية التدخل في أي مكان من العالم باسم الجماعة الدولية ككل ضد 

  .المعتدي أينما كان

  

ل قابة إحدى الدوأما مناطق النفوذ فهي تقسم العالـم إلى مناطق جغرافية بوضع كل منها تحت ر

  .العظمى بما يمنع أي تدخل فيها

  

فبالنسبة . مارس هذه السياسة كل من الاتحاد السوفياتي سابقا والولايات المتحدة الأمريكيةيوكان 

للاتحاد السوفياتي فإنه بمقتضى معاهدة حلف وارسو كان يعتبر منطقة أوروبا الشرقية منطقة نفوذ، 

 كما حصل ذلك في كل  ،ةـذه المنطقـبي أن يحدث في هـأجنل ـ لأي تدخزوـوبالتالي لا يج

  .1968سلوفاكيا وتشكو 1956من المجر 

  

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإنها لم تكتف بإخضاع منطقة أوروبا الغربية لنفوذها، ولكنها 

كرية في مختلف وذلك بتشجيعها قيام الأحلاف العس، عملت على خلق مناطق نفوذ أخرى في العالم 

مناطق العالم وإبرامها لعدد من الاتفاقيات مع عدة دول تتضمن قيام الولايات المتحدة بحماية أمن 

  .هذه الدول

  

والفرق بين نظام الأمن الجماعي ونظام مناطق النفوذ هو أنه بمقتضى الأمن الجماعي، فان أي 

اظا على السلم والأمن الدوليين، لأن نزاع يحدث في أي مكان يكون مبررا لتدخل الأمم المتحدة حف

السلام العالمي لا يمكن تجزئته، أما نظام مناطق النفوذ فبمقتضاه إذا حدث أي نزاع في إحدى 

وبالتالي لا يحق  للدول الأجنبية التدخل ، مناطق النفوذ، فإن هذا النزاع لا يهم سوى هذه المنطقة 

 لمنطقة أو بالأخرى الدولة العظمى صاحبةفي مثل هذا النزاع الذي يبقي حكرا على دول ا

  ) 316-315ص](44[النفوذ
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 فنظام الأمن الجماعي »نظام الأمن الجماعي« وبين »الدفاع الجماعي«يجب التفرقة بين : خامسا

 الأعضاء، ولذا ليترك أمر التصرف فيه للأمم المتحدة، أما الدفاع الجماعي فيترك فيه الأمر للدو

  . وهو مؤقت بتدخل مجلس الأمن و الأصل والدفاع الجماعي هو الاستثناءفإن الأمن الجماعي ه

 بنظام معاهدات الصداقة طار الأحلاف العسكرية فقد تم استبدالهكما أن نظام الدفاع الشرعي في إ

 وهو امتداد لنظام مناطق النفوذ لأن الدول لم تعد تحترم شروط استعمال حق الدفاع والتعاون ،

  )315ص](44[و)16ص](16[ بالقيود التي يفرضها هذا الحقمالشرعي ولا تلتز

  

 من قبيل إجراءات الأمن الجماعي،  يعد به الأحلاف العسكريةملا يمكن القول بأن ما تقو: سادسا

وذلك لأن ميثاق الأمم المتحدة قدم حرم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وجعل 

  . حفظ السلم و الأمن الدوليينالأمن بحكم مسؤوليته الأولى علىلس استخدامها حكرا على مج

  

يؤدى التطبيق الحرفي لما جاء في نصوص بعض مواثيق الدفاع إلى تحول حق الدفاع : سابعا

 به الدول في بعض الأحيان مشابها لأعمال الأمن مالجماعي إلى إلتزام بالدفاع، ولذلك يصبح ما تقو

ضفاء هذه ة من إهو بذلك يتعارض مع ماجاء في ميثاق الأمم المتحدالجماعي في منطقة معنية، و

  )147ص](55[.الخاصية على مجلس الأمن وحده للقيام بأعمال الأمن الجماعي

  

تحقيق الأمن الدولي يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل قيام نظام فعال للأمن الجماعي : ثامنا

لا عن نظام الأمن الجماعي ، بل إنها تثير عدم الثقة وخال من الأحلاف العسكرية لأنها ليست بدي

  بين الدول  وتزيد من انقسام العالم وتضعف من إمكانية تطبيق نظام دولي فعال لردع العدوان 

  

إن نظام الأمن الجماعي يتضمن بالضرورة احترام مبدأ عدم اللجوء  إلى استعمال القوة في : تاسعا

من ضرورة العمل على نزع السلاح للصلة الوثيقة  بينه وبين تحقيق العلاقات الدولية وما يرتبط به 

  .أهداف الأمن الجماعي

  

 فالوسيلة إلى هذا لابد أن  تكون من خلال  من الأحلاف العسكرية هي الدفاع ،ولما كانت الغاية

 حتى تظهر غير متناقضة مع ،دت بعض الأحلاف  الإشارة إلى هذا الموضوع عمالتسليح، وقد ت

 .فيها لمقاومة أي هجوم مسلح ها تعمل على تقوية الدول الأعضاءميثاق الأمم المتحدة، كالقول بأن

  )13ص](61[
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ولعل احترام الدول لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة خاصة حظر استخدام القوة أو التهديد بها في 

لدولية سيؤدي إلى مجتمع دولي يسيطر عليه السلام العلاقات الدولية والتسوية السلمية للمنازعات ا

والتعاون بين الحكومات بدلا من التنابذ والصراع من أجل القضاء على ما يعيق الغايات المشتركة، 

 في تباواضطرا من الاعتماد على مثل هذه الأحلاف التي تؤدي إلى توترات لوهو ما سيقل

 المشكلات الهامة كالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية ع الجهود لحليالعلاقات الدولية بدلا من تجم

  .والقضاء على أسباب التخلف الذي تعاني منه كثير من دول العالم الثالث

  

  قليمية على ضوء النصوص القانونية والممارسة العمليةالإالإتفاقيات .3. 2

للحفاظ على التوازن ة منه إن تضمين ميثاق الأمم المتحدة لدور المنظمات االإقليمية ماهو إلاّ محاول

قليمي والعالمي في معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وبالرغم من بين العمل الإ

ال القمع ، وذلك باخضاع العمل  على الأمن الجماعي الدولي في مجال أعماستحواذ مجلس الأمن

 استطاعت القيام بدور متميز، يكاد يكون قد فقليميةفه ورقابته، إلاّ أن المنظمات الإقليمي لإشراالإ

قليمي في حفظ السلم حتى لايصطدم العمل الإحالات لمنظمة الأمم المتحدة، ومنافسا في بعض ال

ن تكون أهداف  حرص واضعو ميثاق الأمم المتحدة على أفقد وليين بالعمل العالمي،من الدوالأ

 وهذا ما نصت داف ومبادئ المنظمة العالميةقليمية منسجمة ومتطابقة مع أهومبادئ المنظمات الإ

  .52/1عليه المادة

  

لتزام الدول الأعضاء فيها بالالتجاء إليها يمية تنص صراحة على إقلتفاقيات الإوهذ ماجعل بعض الا

لحل منازعاتها قبل عرضها على مجلس الأمن، فإذا عجزت عن إيجاد حل لمشكلاتها عندئذ فقط 

لتزامات قليمية على الإلتزامات الإي هذا الرأي تغليب الإ وفم المتحدة ،لتجاء إلى الأم لها الايحق

 ة الدول الأمريكية من الميثاق، وهذا مانصت عليه منظم103الدولية المنصوص عليها في المادة 

  .1960ن الولايات المتحدة وكوبا عام وعملت على تطبيقه على النزاع القائم بي

  

ازعات المحلية في قليمية على شرط حل المنواثيق المنظمات الإ ملات التي لاتتضمناأما في الح

متنازعة الحل السلمي لنزاعها في إطار ، فلا مانع إذا التمست الدول ال قليميةطار المنظمة الإإ

 وهذا ما هو معمول به ،قليمية العالمية على المنظمة الإمنظمةلتزامات الالمنظمة العالمية، لتغليب إ

  .دول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقيةطار جامعة الفي إ
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قليمية والممارسة العملية طار القانوني للمنظمات الإبين الإهذا المبحث نحاول الربط  إطاروفي

خذ على سبيل المثال جامعة الدول العربية وبعض الأحلاف نازعات المحلية مع الألتسوية الم

  : دراسة المطالب التاليةلك على ضوءالدفاع الجماعي عن النفس، و نستعرض ذية في العسكر

  .جامعة الدول العربية ونظام الدفاع المشترك. 1. 3. 2

  .قليميةالإ دور الجامعة العربية في تسوية المنازعات .2. 3. 2

  .قليميةتفاقيات الإ عن النفس على ضوء الا الأحلاف العسكرية والدفاع الجماعي.3. 3. 2

  

  ظام الدفاع المشتركجامعة الدول العربية ون.1. 3. 2

قليمية في أعمال القمع كلما رأى ذلـك  لمجلس الأمن استخدام المنظمات الإ أجاز ميثاق الأمم المتحدة     

و أن يكون على علم تام بما يجـري         ،  شرافه  أن يكون ذلك تحت رقابة المجلس و إ        بشرط    ، ملائما

 .يمية أو ما يزمع اجـراؤه منهـا       قلمن الدوليين بواسطة المنظمات الإ    من الأعمال لحفظ السلم و الأ     

  )54و53/1المادة](2[

  

فإذا أخذنا ميثاق جامعة الدول العربية كنموذج تطبيقي في كيفية معالجته نظـام الأمـن الجمـاعي                 

عتداء من دولة على دولة مـن أعـضاء         إذا وقع إ  :" ادسة منه تنص على أنه    العربي، نجد المادة الس   

عتداء أن تطلب دعوة مجلس الجامعة      تدى عليها أو المهددة بالإ    لة المع الجامعة أو خشي وقوعه، فللدو    

 ، فـإذا    جمـاع ويصدر القرار بالإ   عتداءلس التدابير اللازمة لدفع هذا الإ     و يقرر المج  . للانعقاد فورا 

  .جماع رأي الدول المعتدية دول الجامعة لا يدخل في حساب الإحدىعتداء من إكان الإ

  

 حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل          عتداء بحيث يجعل  و إذا وقع الإ   

 فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثـل الاتـصال                 ةتلك الدول 

  ." حق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده، بمجلس الجامعة 

  

عة الدول العربية جاء ضعيفا للغاية و ذلك للأسـباب          والملاحظ أن نظام قمع العدوان في ميثاق جام       

  )437-431ص](35[و)317-313ص](34[و)51-50ص](12[و)659-656ص](7[:التالية

عتداء أو التهديـد    مجلس الجامعة تقرير قيام حالة الإ     لم يحدد الميثاق معنى العدوان حيث ترك ل        :أولا

ف بين أعضائه حول تكييف حالـة       ي خلا جماع ، فإن أ   لما كانت قرارات المجلس تصدر بالإ     بها، و 

  )528ص](41[عتداء كفيل بأن يعطل تدخل المجلس في هذا الشأنالإ
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لة صدار قرار بوجود عدوان من دولة على أخرى، فعليه في هذه الحا            تمكن المجلس من إ    إذاو :ثانيا

ابير، كما لم يبـين     غير أن الميثاق لم ينص على ماهية هذه التد        ،  عتداء  أن يتخذ التدابير لدفع هذا الإ     

 المعتدية، و    و العقوبات التي يتم توقيعها على الدولة        التي تقدم للدولة المعتدى عليها     نوع المساعدات 

دون جماع، لأدركنا مدى العقبات التي تحـول         بالإ تخاذ التدابير لا بد أن يصدر     إذا علمنا أن قرار إ    

  )432ص](35[.حدى الدولعتراض إإتخاذ أي قرار لمجرد إ

  

ر بالتدابير اللازمـة    تخاذ قرا صل إلى تحديد المعتدي و إلى إ      على فرض أن مجلس الجامعة تو      :الثاث

، وذلك باعتبـار أن الميثـاق   عتداء، فإنه يجب عليه البحث عن وسيلة لتنفيذ تلك التدابير        لدفع هذا الإ  

لقة باستخدام القـوة    ، و خاصة تلك المتع     نشاء الأداة التي تكون قادرة على تنفيذ تدابير القمع        أغفل إ 

  )51ص](12[.العسكرية

  

 لجأت إليـه الدولـة       إلا إذا   ، إن مجلس الجامعة العربية لا يتدخل من تلقاء نفسه لرد العدوان           :رابعا

  .عتداء، فاذا لم ترغب هذه الدولة في طلب المساعدة، فلا يجوز للمجلس التدخل ضحية الإ

  

ن الاعتبـار   يالجامعة العربية أمر صعب، إذا أخذنا بع      ونخلص مما تقدم أن قمع العدوان وفقا لميثاق         

الأداة     ، و عدم وجود      عتداءات المحتملة عضاء بإعداد خطط سابقة لمواجهة الإ     لتزام الدول الأ  عدم إ 

ت مجلس الجامعة   ا زيادة على ضرورة صدور قرار     القادرة على تنفيذ هذه الخطط ،     الفنية و الحربية    

المتعلقة بنظام الأمن الجماعي العربي، و لهذا لم يكن غريبـا أن تفـشل              جماع في كافة المسائل     بالإ

ي قمـع    و ألا تشترك ف     ، 1948الجامعة العربية في التصدي للعدوان الاسرائيلي على فلسطين عام          

لمتحـدة   السبب في عدم اعتـراف الأمـم ا         ولعل هذا  )51ص](12[،1956العدوان على مصر عام     

كن مزودة  لأنها لم ت    ، يمية بالمعنى الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة       قلبالجامعة العربية كمنظمة إ   

  )1062ص](27[قليمي لحفظ الأمن الإ الازمةترتيباتالب

  

وقد أدركت الدول العربية قصور نظام الأمن الجماعي العربي، كما هو منصوص عليه في الميثاق               

شتـرك و التعاون الاقتـصادي فـي   فعملت جاهدة لتلافي هذا القصور بوضع معاهدة الدفــاع الم     

تحقيـق الـدفاع    :" برامها هـي  باجة هذه المعاهدة أن الغاية من إ       وقد جاء في دي    .1950 يونيو   17

اق ـربية و ميث  ـم وفقا لمباديء ميثاق جامعة الدول الع      المشترك عن كيانها و صيانة الأمن و السلا       

أنينة و توفير أسباب الرفاهية و العمران في       تعزيزا للاستقرار و الطم   ، و لأهدافها   و دةـم المتح ـالأم
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و قـد نـصت   ، لتزامات التي تقع علـى عاتقهـا   كد أعضاء الجامعة العربية على الإ  وقد أ ". بلادها

  .المعاهدة على الأجهزة العسكرية التي يمكنها القيام بتنفيذ التدابير التي يتم الاتفاق عليها

  

 الأمن الجماعي العربي حسب معاهدة الدفاع المشترك        ويمكن تلخيص الأسس التي يرتكز عليها نظام      

  :في النقاط التالية

عتداء عليها  ة دولة منها يكون بمثابة إ     عتداء مسلح يقع على أي    تبر الدول العربية المتعاقدة كل إ     تع -1

  )2/1المادة . (جميعا 

  

 ـ     -2 دة علـى  في حالة وقوع حرب مفاجئة أو قيام حالة دولية يخشى خطرها، تبادر الـدول المتعاق

تخاذ التدابير الوقائية و الدفاعية التي يقتـضيها الموقـف          ر إلى توحيد خططها و مساعيها في إ       الفو

 )3/2المادة(

 

 و أن تتخـذ علـى        ، تلتزم الدول المتعاقدة بتقديم المعونة إلى أي دولة طرف تتعرض للعدوان           -3

لـك   من وسـائل بمـا فـي ذ         و تستخدم جميع مالديها     ،  جميع التدابير  - أو مجتمعة  ة منفرد –الفور  

عادة الأمن و السلام إلى نصابهما، وذلك عملا بحقها المسلم          استخدام القوة المسلحة لرد الإعتداء و لإ      

  ) 2/1المادة (به في الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي عن كيانها و سلامتها 

 

 ـ           -4 ا و تـشترك بحـسب      تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لتدعيم مقوماتها العـسكرية و تعزيزه

  عتداء مسلح ة الخاصة و الجماعية لمقاومة أي إمواردها و حاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعي

 )4المادة (

 

، و بألا تسلك فـي       تتعهد الدول المتعاقدة بألا تبرم أي اتفاق دولي تتناقض أحكامه مع المعاهدة            -5

 )10المادة ( هذه المعاهدة علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض

  

خطـار  ام مع الأمم المتحدة و حرصـت علـى إ         ربطت المعاهدة تطبيق هذا النظام بالتعاون الت       -6

، و ما اتخذ في صده من تدابير للقيام بالمسؤوليات التي يضطلع بهـا               عتداء الإ مجلس الأمن بوقوع  

  )11المادة  (.م المتحدة من ميثاق الأم54في مثل هذه الأحوال وذلك عملا بنص المادة 
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 :قد انشأت الاتفاقية جهازين عسكريين من أجل مراقبة و تنفيذ نظام الأمن الجماعي العربي و هماو

 ويتكون من وزراء الخارجية و الدفاع الوطني لدول الأعضاء أو مـن             :مجلس الدفاع المشترك    - أ

  )6المادة (ينوب عنهم 

  

 ممثلي هيئة أركان حرب جيـوش الـدول المتعاقــدة           و تتكون من    :اللجنة العسكرية الدائمة  -ب

  ).5المادة(

  

وإذا كان نظام الأمن الجماعي العربي الذي نصت عليه معاهدة الدفاع المشترك يعتبر مجالا أوسـع                

 ولكنه لم يكن سندا قانونيا ودرعا عمليا في الدفاع           ،  مما جاء به ميثاق جامعة الدول العربية        ، نطاقا

  :بية للأسباب التاليةعن أمن الدول العر

 قد فرضت التعاون العسكري بين الدول العربية تحـت          نت معاهدة الدفاع المشترك العربي    إذا كا  -1

إشراف اللجنة العسكرية ومجلس الدفاع، إلاّ أنه لم يؤد ذلك إلى توحيد الجيوش العربية تحت قيـادة                 

عتداء مـسلح يقـع علـى       أي إ جميع الاحتمالات المتوقعة من     مشتركة تكفل في وقت السلم مواجهة       

ــدول ال  ــدى ال ــرب رد الإ  إح ــت الح ــي وق ــضمن ف ــة، وت ــداءعربي -656ص] (7[.عت

 )435-434ص](35[و)75ص](12[و)659

  

  من المعاهـدة،   6/3طبيقا لنص المادة  إن مجلس الدفاع المشترك يصدر قراراته بأغلبية الثلثين ت         -2

جماع من  قراره الموافقة عليها بالإ   غير أن هذه القرارات تخضع لإقرار مجلس الجامعة، ويشترط لإ         

طرف أعضاء مجلس الجامعة، وبذلك يكون مجلس الدفاع المشترك خاضعا في سـلطاته ومباشـرة               

 وهذا ما يجعـل أغلبيـة       ره الجهاز العام للجامعة العربية ،      باعتبا  ، اختصاصاته إلى مجلس الجامعة   

جلـس   لها، مادام القرار الصادر عن م      قيمة ع المشترك لا  االثلثين المصوته على قرارات مجلس الدف     

 )437ص](18[جماع عند اعتماده من قبيل مجلس الجامعةالدفاع المشترك يخضع لشرط الإ

 

ولقد أثبتت التهديدات التي تعرضت لها الدول العربية قصور نظام الأمن الجمـاعي العربـي فـي                 

  فكان من الطبيعي أن تلجـأ بعـض       قليمية،لبلاد العربية وحماية سلامتها الإ    المحافظة على استقلال ا   

 للـدفاع   برام اتفاقيات عسكرية ثنائية أو ثلاثية فيما بينها، منهـا اتفاقيـة ثنائيـة              إ إلى الدول العربية 

، واتفاقية ثلاثية للدفاع المشترك بين مصر       1955 أكتوبر 20برمت في   المشترك بين سوريا ومصر أ    
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 1956 مـارس  6برمت فـي    ، كما أ  1956افريل 21لمملكة العربية السعودية واليمن أبرمت في       وا

  )436ص](35[اتفاقية ثنائية أيضا بين مصر والأردن

  

  :وتتلخص مبادئ هذه الاتفاقيات العسكرية ذات الطابع الدفاعي فيما يلي

المحافظة على استقلال وأمن الدول المشتركة فيها عن طريق التعاون العسكري فيما بينهـا فـي          -1

  وقت السلم والحرب

  

شـراف  ها أو جانب منها تحـت إ      تعاون العسكري عن طريق وضع جيوش الدول المتعاقدة كل        ال-2

  .  تباشره مجالس حربية أو قيادات مشتركة في وقت السلم أو الحربمشترك

  

لتزام هذه الأعـضاء    ضاء مع إ  ومن صلاحيات هذه الجيوش صد أي عدوان يقع على إحدى الدول الأع           

عتـدي أو عقـد أي اتفـاق معـه دون موافقـة الأعـضاء               م أي صـلح منفـرد مـع الم        ابـر بعدم إ 

  )436ص](35[.الأخرين

  

 بـالغ الأهميـة     اوإن كان الأمن الجماعي العربي المنصوص عليه في معاهدة الدفاع المشترك أمر           

 إلا أن هذا الدفاع لم يحقق ما كانت          والدفاع عنها ضد العدون الخارجي،     بالنسبة لأمن الدول العربية   

نشاء وتكوين الأجهزة المنصوص عليها في المعاهدة،       وب العربية آمالا عريضة في إ      الشع تعلق عليه 

  )37ص](12[.وبصفة خاصة اللجنة العسكرية التي تعتبر بمثابة قيادة عليا لجيوش الدول العربية

  

 مـن ميثـاق الأمـم    51قليمية المنشأة طبقا للمادةحية للمنظمات الإإن الجامعة العربية تعتبر تجربة     

 الدفاع الجماعي عن الـنفس لـرد        حدة، فكان الأحرى بأعضائها أن يستخدموا حقهم الطبيعي في        المت

  .عتداءات الاسرائيلية المتكررة على البلدان العربية المحاذية لهاالإ

  

ولذا يمكن القول إن الجامعة العربية بوضعها الحالي عاجزة عن تحقيق المبادئ والأغـراض التـي                

 حتـى   ، يجب عليها تفعيل الأجهزة العسكرية المنصوص عليها في المعاهدة         أنشئت من أجلها، ولذلك   

 الذي نتج عنه    ،يليتمارس حقها الطبيعي في الدفاع الشرعي الفردي والجماعي ضد العدوان الاسرائ          

عـضاء فـي   من أراضي بعض البلدان العربية الأ   راضي الفلسطينية وأجزاء كبيرة     احتلالا كاملا للأ  

  .الجامعة
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  قليميةل العربية في تسوية المنازعات الإدور جامعة الدو .2. 3. 2

فإنه يعد من اختصاصاتها تسوية المنازعات المحلية يثاق الجامعة العربية طبقا للمادة الخامسة من م

التى تنشب بين أعضائها بالطرق السلمية، ولكن هذه المادة تفرق بين نوعين من المنازعات أولهما 

ن الدول الأعضاء في الجامعة والتي لا تمس بالاستقلال السياسي أو سلامة المنازعات القائمة بي

فإذا لجأ المتنازعون إلى مجلس الجامعة لفض الخلاف يصبح دوره محكما أو قاضيا، ، اضيالأر

 لهذه الدول قويكون قراره في هذه الحالة نافذا و ملزما للدول التى وقع بينها الخلاف، كما أنه لا يح

 منها وقوع حرب بين ى أما ثانيهما المنازعات التى يخش،ي مداولات المجلس وقراراته فكالاشترا

بين دولة من دول الجامعة و دولة أخرى، فيكون لمجلس الجامعة حق التدخل  دول الجامعة أو

 غير ،توفيق بين وجهات النظر المتعارضةكوسيط لحل النزاع وتتوقف مهمته في هذه الحالة على ال

ل إليه المجلس في قراراته لا يعتبر ملزما للدول الأطراف، لأن تدخله جاء باعتباره يتوص ما أن

  .وسيطا لا محكما ولا قاضيا

طار بعض تطبيقات الجامعة العربية في فض المنازعات كمحكم و وسيط بين نستعرض في هذا الإ

   : و ذلك من خلال دراسة الفروع التالية ،طرفين لتسوية النزاع بالطرق الودية

  من تسوية بعض المنازعات المحلية موقف الجامعة  .1. 2. 3. 2

  معة من الصراع العربي الإسرائيليموقف الجا .2. 2. 3. 2

  وكربي من أزمة لموقف الجامعة العربية .3. 2. 3. 2

  

  :موقف الجامعة العربية من تسوية بعض المنازعات المحلية.1. 2. 3. 2

 بها طرف غير عربي، بحيث ينحصر النزاع بين نالتي لا يكوويقصد بالمنازعات المحلية و هي 

  :ومن تطبيقاتها نذكر الأمثلة التالية ، الدول العربية فقط و لأسباب مختلفة

، وقد   حول عائدية منطقة حلايب الحدودية1958تسوية النزاع بين مصر و السودان عام  -1

 وجهت 1958فيفري  20ير أنه في  غ،أوشك هذا النزاع إلى دخول الدولتين في حرب بينهما

الحكومة السودانية رسالة إلى مجلس الجامعة العربية تطلب فيه بذل مساعديه الحميدة لتسوية النزاع 

  .الحدودي 

 وردا على ذلك قام الأمين العام للجامعة العربية بعقد مشاورات مع وزير خارجية مصر ، وقد 

 جوبا كتابيا تؤكد فيه على العلاقات السلمية التى  هذه المشاورات ببعث الحكومة المصريةتأثمر

  .تربطها بالسودان مع مراعاة حسن الجوار ، كما أعلنت عن نيتها بتسوية الخلاف سلميا
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وتبعا لذلك تم عقد   توصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق حول القضايا الأساسية ،1959وفي عام 

  .بينهما عدة اتفاقيات لاحقة فيما يخص النزاع القائم 

  

غير أنه قد أثارت الحكومة السودانية هذا النزاع بعدما أقدمت على تقديم عروض للشركات الأجنبية 

، وقد بررت السودان موقفها 1991لاستغلال النفط في هذه المنطقة المتنازع عليها في نهاية عام 

حثه في إطار اللجان بالتأكيد على أنها جزء من التراب السوداني، ولكن النزاع تم احتواؤه و ب

  .المشتركة السودانية المصرية

  

تسوية النزاع العراقي الكويتي بعد ادعاء العراق سيادته على الكويت في فترة حكم عبد الكريم  -2

وذلك بقبول   وقد لعبت الدول العربية دورا بارزا في تسوية النزاع،1963 -1961قاسم ما بين 

راق ـ ثم اعتراف الع،م المتحدةـل العربية وفي منظمة الأمدولة الكويت عضوا في جامعة الدو

م الحدود بين يرست ولكنه لم يتم ،قليمية في الكويتوتنازله عن جميع ادعاءاته الإ تـيباستقلال الكو

  .الدولتين

  

 أما أزمة الخليج الثانية بين العراق و الكويت، فإن قرارات الجامعة العربية جاءت متطابقة مع 

على أساس أنه يحظر المساس بالسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي ، ظمة الأمم المتحدةقرارات من

ن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية يعتبر كما إللدول تحت أية ذريعة كانت، 

  .عدوانا تجب محاربته

  

 مجلس متثاله الكامل لكافة قراراتنهاء الأزمة مع العراق ضرورة اترطت الجامعة العربية لإفقد اش

 وهذه الذريعة هي التى اتخذتها الولايات ،قيةا، وخاصة فيما يتعلق بتدمير الأسلحة النووية العرالأمن

  .المتحدة الأمريكية في ممانعتها رفع الحظر على العراق أولا ثم غزوه واحتلاله ثانياً

  

لتكييف قي الكويتي اي تسوية النزاع العروفي هذه الأزمة يتضح بجلاء عجز الجامعة العربية ف

  . بموجب إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تجب مواجهتهالحالة على أنها عدوان،

  

قليميا ببعض مناطق اليمن الشمالي التى كانت  إ أظهرت السعودية ادعاء1978ام وفي بداية ع -3

التى يفترض فيها مكامن للبترول ) الجوف(ا منطقة تعرف بالجمهورية العربية اليمنية مطالبة تسليمه
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 فأقدمت على توثيق علاقاتها مع ، في ذلك ضعف سيطرة الحكومة اليمنية على تلك المناطقةمستغل

  .القبائل المحلية محاولة استدراجهم للمطالبة بالانضمام إليها

  

 فقد استطاعت –هديد بها  مالم تصل إلى استخدام القوة أو الت–إن مثل هذه النزاعات العربية 

اهمة الأطراف المتنازعة من خلال وذلك بمسلمية، الجامعة العربية تطويقها و تسويتها بالوسائل الس

  .عتداء أو تشكيل لجان مشتركة لتسوية النزاعء الرغبة في عقد اتفاقيات عدم الإبداإ

  

زمة الخليج الثانية، فقد عمدت  كما هو الشأن في أ،عتداء حالة الإ بينما المنازعات التى وصلت إلى

طار المنظمة سلمية للنزاع في إيجاد تسوية  على عرقلة كل الجهود المبذولة لإالتدخلات الخارجية

   .قليميةالإ

  

ّ التدخلات الخارجية من طرف الدول الأجنبية في المنازعات العربية كانت من بين الأسباب  إن

يجاد التسوية السلمية للنزاع موضوع البحث أمام إملية وغير المباشرة التى عرقلت عالمباشرة 

وليس ذلك فقط بالنسبة للنزاعات القائمة بين الدول العربية، ولكن أيضا بالنسبة  الجامعة العربـية

 مثل النزاع العراقي ، الدول الأجنبية طرفا في نزاع مع دولة عربيةىللنزاعات التي تكون فيها إحد

  .الإثيوبيالإيراني و النزاع الصومالي 

  

السلمية للنزاع بين يجاد التسوية  فرصة إاقي فإن التدخل الأجنبي فوتفيما يتعلق بالنزاع العرأما 

بالنسبة للنزاع  ءونفس الشي ،ة مساعدات مختلفة ومن أطراف متعددن كانا يتلقيانالطرفين اللذي

يادة حدة التوتر وتقليص في ز مما ساهم ،ثيوبي فكل طرف كان يتلقى مساعدات أجنبيةالصومالي الإ

  )133ص](44[.يجاد التسوية للسلمية للنزاعفرص إ

  

فيما يتعلق  ]62[»فاس«يقاف التدخلات دعا مؤتمر  الجامعة العربية بضرورة إمن موقفوانطلاقا 

جراء من شأنه تشجيع مواصلة إجميع الدول بالامتناع عن كل  ...«.بالنزاع العراقي الإيراني

ثيوبي فإن الإأما فيما يتعلق بالنزاع الصومالي . »  مباشرة رباشرة أو غيالحرب سواء بصورة م

   »يد القمة للإجراءات السلمية لتسوية النزاعات الثنائية على هذا الأساس تأي«المؤتمر قد أكد على  
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تدخل على العلاقة القائمة بين تحريم ال» الشاذلي القليبي «وقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية

 التونسية في La Presse" » لابريس «وبين حل الخلافات العربية في حديثه لصحيفة 

 1980 المنعقد في نوفمبر » عمان «نشاء لجنة المصالحة العربية خلال مؤتمر إ بعد 22/03/1982

لتزام الدول  إ«تباعها بين الدول العربية ينبغي أن تنص على بأن القواعد الواجب إ«  :لما قاعند

وبعدم قطع العلاقات وعدم التدخل في الشؤون ...نقض الاتفاقات المبرمة من قبل  العربية بعدم 

  )63ص](35[» الداخلية لأي بلد آخر

  

  .موقف الجامعة العربية من الصراع العربي الإسرائيلي.2. 2. 3. 2

 ومقاومته ةالفلسطيني الأراضي مدانة قرار تقسيية من البداية قرارا صارماً في إاتخذت الجامعة العرب

 ولكن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، بهدف المحافظة على الحقوق الفلسطينية كاملةإقليميا

 وقد اعتبرت الأمم المتحدة قرارات الجامعة ،أصرت على أن قرار التقسيم وجب الاحترام والنفاذ

  )224ص(ُ[63[ية الدوليةة للشرعضقليمية مناقة المناهضة لقرار التقسيم شرعية إالعربي

  

، لمطالبة بإنشاء الدولة الفلسطينيةل اولما قبلت الجامعة العربية قرار التقسيم الدولي وجعلته أساس

ر الظروف الدولية حتى لا يستفيد  وترى بأنه لم يعد ذا اعتبار لتغي،فنجد إسرائيل تتنكر لهذا القرار

هذا الموقف بأنه محاولة  قد فسر  بعض الكتابإن كانمنه الفلسطينيون في المطالبة بإقامة دولتهم، و

224ص](63[د بأطر قانونية جامدةمن إسرائيل للتفاوض والاتفاق على أساس مفتوح بدلاً من التقي(  

  

لام على أساس الأرض مقابل والواقع أن تحول العلاقات الإسرائيلية العربية من الصراع إلى الس

  .338والقرار 242لس الأمن هما القرارقد بنيت على قرارين لمج ،السلام

  

انحيازه لإسرائيل فإنه يعد أفضل بكثير من رغم بال و1967 صدر عقب حرب 242بالنسبة للقرار 

  .من قرارات تالية له وذلك بسبب مساندة الاتحاد السوفياتي للموقف العربي

  

 الجديد بالوضع  الوضعربط هذا القرار  ولكن1973ب حرب  صدر هو الآخر عق338أما القرار 

شارة إلى الصراع المسلح الذي كان سببا في صدور  الإ وأغفل242لذي صدر فيه القرار السابق ا

شارة إلى الصراع المسلح والاكتفاء بالنص إلى عودة القوات المتحاربة إلى  إن إغفال الإ،القرارين

ا جعل إسرائيل تحتفظ  هذا م،الحرب التى كانت عندها وقت بدء الحدود الدولية أو إلى الخطوط
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بالأراضي التى احتلتها حتى يتسنى لها الدخول في مفاوضات ثنائية للحصول على تعهدات دولية 

  . مصر مع»فيد ي كامب د« كما صنعت في اتفاقيات الأراضي،مقابل انسحابها من هذه 

 

مرة العودة  حتى لا يطلب من المحتل ،338أما سبب إغفال الإشارة إلى الصراع المسلح في قرار 

  . قبل تعديلها خلال العمليات الحربيةالتى احتلهاأخرى إلى المواقع 

  

وقد اعترضت منظمة الأمم المتحدة على إجراءات الدفاع الشرعي التى اتخذتها دول الجامعة العربية 

غير أن بعض الدارسين يرى في ،  والمترتبة عليها قيام الحرب بينهما دفاعاً عن النفسلضد إسرائي

قليمي الذي تمارسه التكتلات حة ومطابقة لحق الدفاع الشرعي الإجراءات الجامعة العربية صحيإ

  .العسكرية

  

 للجامعة العربية أن تمارس أي عمل من أعمال القمع ضد دولة زبينما رأى آخرون بأنه لا يجو

 هذه  و أن تمارس،أجنبية أو دولة عضو في المنظمة الإقليمية إلا بترخيص من مجلس الأمن

  .قليمية حقيقيةت أن تكون في نظر الميثاق منظمة إالأعمال تحت إشرافه  إذا أراد

  

عة العربية والأمم وقع اصطدام بين الجام،  1965عتراف ألمانيا الغربية بإسرائيل عام  وبمناسبة إ

ة تخاذ الجامعة موقف دبلوماسي جماعي بقطع علاقات أعضائها مع ألمانيا الغربيالمتحدة بسبب إ

  .تطبيقا لمبدأ عدم الاعتراف العربي 

  

 نلاحظ هناك تناقض بين الشرعية ،ففي حالة الصراع العربي الإسرائيلي والخلاف العربي الألماني

 فإذا كانت ،قليمية الممثلة في مواقف الجامعة العربيةلة في الأمم المتحدة والشرعية الإالدولية الممث

العربية جاءت حريصة  فإن الشرعية ،ة الإسرائيليدولةللالشرعية الدولية جاءت منحازة صراحة 

غير ،  منصوص عليه في مواثيقها الرسميةهو وذلك طبقا لما ،على المصالح العربيةعلى المحافظة

لية وقليلة التأثير في جعل قرارات الجامعة العربية عديمة الفاعحق النقض  ستخدام الدول الكبرىأن ا

لهذه عادلة يجاد تسوية قليمية لإ كل الحلول المقترحة الدولية والإ عطلمما ،طار العلاقات الدوليةإ

    .القضية
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   :زمة لوكربيموقف الجامعة العربية من أ.3. 2. 3. 2

لقد اهتمت الجامعة العربية بأزمة لوكربي منذ  بداية ظهورها وحاولت تسويتها بالطرق السلمية 

  :حصر الأسباب التى دفعت إلى ذلك فيما يلي  و يمكن ،لتفادي التصادم بين ليبيا و الغرب

  

 العربي  بعد انتهاء أزمة الخليج وتحرير الكويت عملت الجامعة العربية على إعادة بناء التضامن-1

ومن ثم فإن توتر العلاقات بين ليبيا والغرب يعطل هذه المسيرة ويوقفها  ،وتجاوز الخلافات العربية

ي هذه المشكلة بما يحفظ المصالح الحيوية للدول العربية حتى كن هناك رؤية موحدة في تخطتمالم 

  . وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ،تتلاءم مع تحسين العلاقات مع الغرب

  

  حتواء النزاع الليبي الغربي تجنبا لمزيد من توتر الرأي العام العربي محاولة الجامعة العربية إ-2 

  .، خاصة أن هذه الأزمة جاءت عقب أزمة الخليج الثانية مباشرة  و نقمته على الغرب 

  

حرص الجامعة العربية على التحرك بسرعة لتجنب الاصطدام مع منظمة الأمم المتحدة ومحاولة -3

تحقيق الانسجام بين الرؤية العربية ورؤية الأمم المتحدة ، ولكن الجامعة العربية أبدت استيائها 

  . وأسلوبه في تناول الأزمة الليبيةبسبب منهج مجلس الأمن

  

ويمكن في هذا الصدد  ،ا مع ليبيا ضد التهديدات الغربيةوهذا ماجعل الجامعة العربية تعلن تضامنه

بعة أسباب أر  في الذي تكمن أهميته و22/03/1992 الصادر في 61/05أن نشير إلى القرار رقم 

     )222ص](63[:هي كالتالي

  .لأمم المتحدة على أساس أنه وثيقة رسمية من وثائق المجلسأنه أبلغ رسميا إلى ا-1

رهاب بكل دانتها المطلقة للإ على تسوية النزاع تسوية سلمية وإأنه يؤكد على حرص الجامعة-2

  صوره وأشكاله   

تبني لموقف ليبيا الرافض للإرهاب و دعوته مجلس الأمن إلى حل النزاع بالمفاوضات و -3

  . ضائية الوساطة والتسوية الق

عطاء فرصة لمحكمة راءات قسرية ضد ليبيا وإتخاذ إج حث القرار مجلس الأمن على تجنب إ-4

و اللجنة السباعية التابعة للجامعة التى تشكلت بنفس القرار من وزراء خارجية كل  الدولية العدل

تصالات اللازمة  والأمين العام لإجراء كافة الا، السعوديةالمغرب، موريطانيامصر، ليبيا، سوريا، 
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يجاد حل للأزمة وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ  المعنية، بهدف إو الفورية بالأطراف

  .القانون الدولي

  

 المتضمن الجزاءات الاقتصادية 31/03/1992 في 748غير أن مجلس الأمن لما أصدر قراره رقم 

  .عة العربية وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إبلاغه موقف الجام،ضد ليبيا

  

جتماعا مطولا للرد على قرار الجزاءات، وذلك عقد إوهذا ما جعل مكتب اللجنة الوزارية السباعية ت

 وقد صدر ذلك باسم الأمين العام للجامعة العربية، وقد تضمن المسائل 07/04/1992يوم 

  )222ص](63[:التالية

ق التسوية الدبلوماسية تحرك من أجل تحقي الفرصة الكافية للمزيد من الح لا يتيتإن قرار الجزاءا-1

  . عليها الأمينان العامان للجامعة العربية و الأمم المتحدة التى اتفق

  

طار ادرات الرامية إلى حل الأزمة في إ التأكيد على تجاوب ليبيا و مرونتها تجاه كافة المب-2

دانتها للإرهاب بكافة لان ليبيا إعإضافة إلى بالإ ،الشرعية العربية والدولية ومبادئ القانون الدولي

  .03/03/1992صوره وتسجيل ذلك في تقرير الأمين العام لمجلس الأمن في 

  

 الصادرفي 5161إبداء أسفها لعدم اهتمام مجلس الأمن بقرارات الجامعة العربية و آخرها القرار -3

22/03/1992  

 في كافة قد تأكد هذا الموقفو، 731 إن الموقف الليبي يشكل استجابة كاملة لتنفيذ قرار -4

 مثل وزراء العدل العربية و مجلس الوحدة الاقتصادية ، و الأجهزة العربيةقرارات الاجتماعات

  )222ص](63[.1992ومنظمة العمل العربية ، وذلك خلال شهري أفريل وماي  العربية

 
 

  أنإلا  ،منل العربية وقرار مجلس الأتناقض بين قرارات جامعة الدووبالرغم ما حدث من 

 وهذا ما جعل بعض الدول العربية .تنصح أعضاءها برفض قرار الجزاءات الجامعة العربية لم 

التي يجب أن تطبق قبل تسارع إلى إعلان تنفيذها الكامل لقرار مجلس الأمن إمتثالا للشرعية الدولية 

  )103المادة](2[.قليمية مخالفةأية شرعية إ
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لأشعل أن مجلس الأمن هو المسؤول عن هذا التناقض بين مسلكه ومسلك وقد رأى الدكتور عبد االله ا

الجامعة العربية، وذلك لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة بالخروج عن الشرعية الدستورية لعدم تمكين 

   ]64[محكمة العدل الدولية بفرض رقابة على دستورية بعض قرارات مجلس الأمن

   

 من ة للرابطة الدولية للقانون الدولي بالقاهر65ام المؤتمر هتموقد أثارت الملاحظة السابقة إ

 فأقر المؤتمر توصية بتشكيل لجنة فقهاء تقرر مدى تطابق مشروعية .1992 أفريل 26إلى20

قرارات مجلس الأمن مع أحكام الميثاق ، وذلك تطبيقا لنظرية النيابة التى أثارها الدكتور عبد االله 

 ن سلطة فوق الدول بالحق وبالباطل ،مر، وهذا ما ينفي كون مجلس الأمالأشعل أثناء مناقشات المؤت

وإن وإنما الصواب فإنه يختص بالمسائل السياسية تاركا الجوانب القانونية لمحكمة العدل الدولية، 

  . من الميثاق12 و8، 7 ،6 في الفصول  الأربعة التالية  بالأحكام  الواردةدةسلطاته محد

  

 ، عندما أوضح أن القيد الوحيد 10/01/1947 الأمين العام للأمم المتحدة في وهذا ما أشار إليه 

عتبار الجمعية العامة داف و مبادئ الميثاق ، كما يمكن اسجامه مع أههو ان، على مجلس الأمن 

أيضا سلطة رقابة على قرارات مجلس الأمن ، لأن التفويض الذي منحه الأعضاء للمجلس في 

، وبالتالي يجب أن يمارس  لأمن الدوليين لا تنشئ نيابة في ممارسة السيادةممارسة حفظ السلم وا

  ]64[.خلال بقواعد النيابةلمصلحة الأصيل من دون الإعمله دائما 

  

غير أن التناقض بين موقف الجامعة العربية والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم وإجراءات القمع لم  

عو الميثاق قد عمدوا إلى إنشاء نظام صارم للأمن الجماعي  مادام واض ،يكن متصورا في الميثاق

 من الميثاق التى تنص على أن من 1/1يعمل وفق مبادئ الميثاق والقانون الدولي بموجب المادة 

 حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقا لهذا الغاية تتخذ الهيئة التدابير «: مقاصد الأمم المتحدة 

زالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه سباب التى تهدد السلم ولإلمنع الأالمشتركة الفعالة 

  بالسلم ،وتتذرع بالوسائل السلمية ، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي ، لحل المنازعات خلالالإ

  .»خلال بالسلم أو لتسويتها إلى الإالدولية التى قد تؤدي 

  

 التكافل والتعاون الفعال بين الأعضاء وغير كما أنهم أحاطوا إجراءات القمع بكل ضمانات

  .الأعضاء، ولكن المهمة الكبرى ملقاة على أعضاء مجلس الأمن الدائمين
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 باعتبارها ،إذا كان مجلس الأمن قد بنى قراره في أزمة الخليج الثانية على قرارات الجامعة العربية

 إغفال دور الجامعة العربية زنه لا يجوسند قانوني إضافي لشرعية العمل الدولي لتحرير الكويت، فإ

 إغفال المشاعر العربية التى عكستها قرارات زفي الأزمة الليبية تحت أي مبرر كان، كما لا يجو

 .الاقتناع بمشروعية قرارات مجلس الأمن في معالجة قضية لوكربي الجامعة و التى تتضمن عدم

  )225ص](63[

  

  :قليمية ت الإاى ضوء الاتفاقيعل جماعي عن النفسالأحلاف العسكرية والدفاع ال.3. 3. 2

إن مسألة شرعية اتفاقيات الأحلاف العسكرية من عدمها بالنظر إلى مدى تطابقها مع نظـام الأمـن        

فقد تباينت آراء الفقهاء و القانونيين حول هـذه         وص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة ،        الجماعى المنص 

  .المسألة بين مؤيد و معارض 

  

، تجاه المؤيد لشرعية اتفاقيات الأحلاف العسكرية لايرى فى قيامها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة              فالإ

  : و قد استندوا في ذلك إلى عدة أسباب منها .الجماعي الدوليكما لايتعارض ذلك مع نظام الأمن 

 الـشك   و من ثم لا يمكن      أن الأصل في القانون هو السماح بما لم ينص على تحريمه صراحة،            -1

  من ميثاق الأمم المتحـدة،     52في شرعيتها القانونية لمجرد عدم النص عليها ضمن نصوص المادة           

  )369ص](1[.فالعبرة ليست في النص على قيامها بقدر ما تكمن في النص على منع تحريمها 

  

ظ ـن بالتبعات الرئيسية في أمر حف     ـ من ميثاق الأمم المتحدة حملت مجلس الأم       24  إن المادة  -2 

قليمية منها و الأحلاف العـسكرية أن       ا سمح الميثاق ضمنيا للمنظمات الإ     كم السلم والأمن الدوليين،  

  )24المادة](2[. هذه التبعات منتشارك مجلس الأمن في تحمل بعض

  

قليمية التى تعـالج الأمـور      الإ إذا كانت أعمال الأمن الجماعي تعد من اختصاصات المنظمات           -3

فليس هناك شـك     قليمي صالحا فيها و مناسبا،    مادام العمل الإ   م و الأمن الدوليين،   المتعلقة بحفظ السل  

   )16ص](56.في أن الأمن الجماعي الدولي يعتبر كذلك من أولويات الأحلاف العسكرية 

  

بـادئ الأمـم    تجاه المعارض لشرعية الأحلاف العسكرية يرى في قيامها مخالفة لأهداف و م           أما الإ 

يؤدي إلى قيام الدول بأعمال قمع وقائية قبـل وقـوع           ضفاء الشرعية عليها    أن إ المتحدة على أساس    

  .العدوان
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تجاه أن الأحـلاف    كما اعتبر أنصار هذا الإ     وهذا ما يخالف شروط استخدام القوة دفاعا عن النفس،        

قلة عن إشراف مجلـس الأمـن و        العسكرية تعد عاملا من عوامل التوتر الدولي مادامت تعمل مست         

  )414ص](22[طار نظام الأمن الجماعيخارج إ

  

نشاء أحلاف عسكرية وقائية     الثغرات القانونية في إ    -تجاه الإ  حسب هذا  -و قد استغلت الدول الكبرى    

شمال الأطلسي  ال من ميثاق الأمم المتحدة كحلف       51للدفاع عن نفسها، وذلك بالاستناد إلى نص المادة       

  .وحلف وارسو سابقا

  

قليمية اللجوء إلى أعمال القمع والردع إلاّ بعد الحـصول علـى            ظمات الإ وإذا كان يحظر على المن    

موافقة صريحة من مجلس الأمن يخولها ذلك، فإن الأمر على خـلاف ذلـك بالنـسبة للأحـلاف                  

دون حاجة إلى طلب الإذن من مجلس الأمن، وذلـك          العسكرية التي يمكنها القيام بعملياتها العسكرية     

دعاء بتوافر حالة الدفاع الـشرعي      ن مبادرات فورية وسريعة نتيجة الا     ت م لما تستلزمه هذه العمليا   

  .عن النفس

  

شمال الأطلسي ووارسو سـابقا     ال نحاول التطرق إلى الوضع القانوني لحلفي        المطلبطار هذا   في إ و

ونختتم دراسة هذا الموضوع بـالوقوف علـى أوجـه الاتفـاق            ،  في حفظ السلم والأمن الإقليميين    

  : الفروع التالية وعلاقة ذلك بميثاق الأمم المتحدة، وذلك من خلال دراسةينهمالاختلاف بوا

  شمال الأطلسي الحفظ السلم و الأمن على ضوء ميثاق حلف .1. 3. 3. 2

   حفظ السلم و الأمن على ضوء ميثاق حلف وارسو.2. 3. 3. 2

   السابقينطار الحلفين بين نظام حفظ السلم و الأمن في إ عقد مقارنة.3. 3. 3. 2

   .الأحلاف العسكريةالأمم المتحدة و  .4. 3. 3. 2

  

  شمال الأطلسيالحفظ السلم و الأمن على ضوء ميثاق حلف .1. 3. 3. 2

 بين مجموعـة مـن دول       1949 أفريل   4برمت في    الشمال الأطلسي بموجب معاهدة أ     انشئ حلف 

 الولايات المتحدة الأمريكية و كندا،    وروبية ك لقارة الأ قليم ا با الغربية و دول أخرى تقع خارج إ       أورو

وذلك على أساس أن المحيط الأطلسي يعد بمثابة بحيرة تجمع الدول المطلة عليه، و قد دخلت هـذه                  

   .1949 أوت 24المعاهدة حيز النفاذ في 
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شمال الأطلسي من المعاهدات المغلقة و ليست مفتوحة العضوية لأيـة دولـة              ال ويعتبر ميثاق حلف  

  .ت كان

  

  :منها )174ص](27[ نصت أحكام الميثاق المنشئ على مجموعة من الشروط للانضمام اللاحقوقد

  . أن تكون الدولة الراغبة في الانضمام دولة أوروبية -1

 أن تكون في مركز يجعلها تساعد على تعزيز مبادئ الميثاق و هي الديمقراطية و حرية الفـرد                  -2

  .وسلطان القانون 

  نها من المساعدة في تقرير المحافظة على السلم و الأمن في منطقة  أن تكون في وضع يمك-3

  .شمال الأطلسي ال   

 .جماع على انضمام الدولة الجديدة ة بالإأن توافق الدول الأعضاء الأصلي -1

  

  :  جملة من الأهداف و المبادئ منهاتنص على افإنه ،شمال الأطلسي الومن استقراء نصوص ميثاق

وتأكيد رغبتها في العيش     ل الأعضاء في الحلف بأهداف و مبادئ الأمم المتحدة،         تأكيد إيمان الدو   -1

في سلام مع جميع الشعوب و الحكومات لحماية الحرية و التراث المشترك و الحضارة القائمة على                

مبادئ الديمقراطية و الحرية الفردية و قواعد القانون و العمل على تشجيع الاستقرار و الرفاهية في                

  .                                                                             شمال الأطلسي الةمنطق

  

  قليميأجل الدفاع على السلم و الأمن الإالعمل على توحيد جهود الدول الأعضاء في الحلف من -2

 ميثاق الشمال أنظر ديباجة](59[و فض المنازعات بالطرق السلمية و الامتناع عن استعمال القوة

  )الأطلسي

  

و يستنتج من ديباجة الحلف التأكيد على توفير الحماية العسكرية للدول المتعاقدة و الدفاع عنها ضد                

أن أي هجوم   :"تبرتو هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من المعاهدة عندما اع          ارجي،  أي عدوان خ  

 و كأنه هجوم عليهم     – أمريكا الشمالية     في أوروبا أو   –و أكثر من الدول الأعضاء      مسلح على دولة أ   

و أن هذه المساعدات     عتداء مسلح على دولة ما يلزم الدول الأخرى بمساعدتها،        إكما أن أي     جميعا،

  مـن  51المتبادلة مبنية على حق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي المنصوص عليه في المـادة               

  .ميثاق الأمم المتحدة 

  



 116 

 مع يه العدوان سواء أكان في حالة الدفاع عن نفسه بمفرده أو بالتعاونغير أن العضو الذي يقع عل

و ذلك باستخدام القوة  تخاذ التدابير اللازمة لرد العدوان و قمعه،غيره من أعضاء الحلف بواسطة إ

  .شمال الأطلسيالعادة استتباب الأمن مرة أخرى في منطقة المسلحة لإ

  

  المتحدة أساس الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن النفس، من ميثاق الأمم51و لما كانت المادة 

بلاغ مجلس الأمن على الفور بكل هجوم مسلح و كل تدبير يتخذ فإنه يترتب على ذلك وجوبا إ

جراءات اللازمة لحفظ السلم و  مجلس الأمن الإوأن تعتبر هذه التدابير مؤقتة حتى يتخذلمقاومته، 

  )179ص](27[شمال الأطلسيالل مجلس فيحل بذلك مح ن،ـن الدولييـالأم

  

ويتضح من المادة الخامسة من ميثاق الحلف الأطلسي،أنه يشترط للدفاع عن النفس الفردي أو 

  :  الجماعي توافر ثلاثة شروط هي كالتالي

عتـداء  لإو سواء كان هـذا ا     لمسلح على أية دولة من دول الحلف        عتداء ا أن يكون الإ  :الشرط الأول 

 ماسـا باسـتقلالها الـسياسي و أمنهـا الـداخلي،           أوليم الدولة المتحالفة للخطر     قالمسلح معرضا إ  

  .قليم الأرضي أوالجوي أوالمائيقليم للخطر يستوي فيه المساس بالإض الإـوتعري

  

بحيث لا يمكن دفعه  عتداء المسلح على درجة كبيرة من الخطورة، أن يكون الإ:الشرط الثاني

 القوة باستخدام) 2/3المادة](2[الدوليةالسلمية في فض المنازعات بواسطة الالتجاء إلى الوسائل 

  .المسلحة

  

لتـزام بالامتنـاع عـن      لما في ذلك من الإ     فلايكفي التهديد به،  عتداء فعلا    أن يقع الإ   :الشرط الثالث 

كما  التهديد باستعمال الدول للقوة في علاقاتها المتبادلة بأية كيفية لا تتفق مع أغراض الأمم المتحدة،              

 و التوترات الـداخلية التـي تقـع        أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف لاتسري على الاضطرابات        

ت و التوترات الداخلية لا تعتبـر       وذلك باعتبار أن الاضطرابا    دى الدول الأعضاء في الحلف،    ـحبإ

يجـوز  أما إذا كانت بمساعدة دولة أجنبيـة ف       .داء مسلحا، خاصة إذا كانت ثورة داخلية محضة       ـعتإ

  )178ص](27[عتداء مسلحاارها إاعتب
  

وقد رأى بعض الفقهاء والقانونيين أن هناك تعارضا بين الوضع القانوني للحلف والوضع القانوني 

  : من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه51/4ويكمن ذلك في المادة  لميثاق الأمم المتحدة،
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بمقتضى سلطته و مسؤولياته المستمدة من أحكام هذا  -لاتؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس"

سلم تخاذه من الأعمال لحفظ ال يتخذ في أي وقت ما يرى ضروريا لإ من الحق في أن-الميثاق

  ".عادته إلى نصابهوالأمن الدولي أو إ

  

 و هذا يعني أنه لابد من الحصول على موافقة مجلس الأمن للاستمرار في التدابير التي تتخذها 

حدى الدول عتداء مسلح على إفإذا حدث أي إ ول بموجب حق الدفاع الشرعي عن النفس،الد

عتداء بموجب بير العسكرية اللازمة لصد هذا الإشمال الأطلسي، واتخذت التداالالأعضاء في حلف 

فإنه لابد أن تبلغ هذه التدابير على الفور  أحكام الأمن الجماعي المنصوص عليها في ميثاق الحلف،

  . مجلس الأمن ولابد للاستمرار فيها من موافقة المجلس أيضاإلى

  

فمن الطبيعي  حدى الدول المتحالفة معه،ا عن دولة الاتحاد السوفياتي أو إعتداء صادرفإذا كان الإ

  .ن دولة الاتحاد السوفياتي بما لديها من حق الفيتو سترفض الموافقة على هذه التدابيرأ

  

  :  تخاذ أحد الإجراءينطلسي من إالأشمال الضاء حلف ومن هنا فلا مناص للدول أع

اذ تخو القبول باختصاص مجلس الأمن في إالتوقف عن التدابير المتخذة لرد العدوان :جراء الأولالإ

و في هذه الحالة لايكون الحلف الأطلسي قد أدى الغرض الذى أنشئ من  جراءات الكفيلة بقمع العدوان،الإ

  .اللجوء إلى الدفاع الجماعي عن النفسأجله و هو رد العدوان ب

  

 وفي هذا مخالفة صريحة عدم التقيد باختصاص مجلس الأمن والاستمرار في رد العدوان،:جراء الثانيالإ

  .لميثاق الأمم المتحدة

  

ولتفادي هذا التناقض نصت المادة الخامسة من ميثاق الحلف الأطلسي على أن التدابير التي تتخذ 

و ينبغي العدول عن مثل  يجب أن تبلغ لمجلس الأمن على الفور، اعي عن النفس،طبقا للدفاع الجم

 متى اتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للمحافظة علىالسلم و الأمن ،هذه التدابير

  )399ص](35[.الدوليين

  

حدى دول يقاف العدوان المرتكب ضد إزمة لإتخاذ التدابير اللاالة عجز مجلس الأمن في إو في ح

فإنه في هذه الحالة يقوم الحلف  لحلف الأطلسي بسبب استعمال الفيتو من طرف الاتحاد السوفياتي،ا
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قليمية تحت ستار لدفاع عن منطقته الإ و يجعل لنفسه حق ا،الأطلسي بتجاوز وظائف مجلس الأمن

   )180ص](27[الدفاع الشرعي

  

قليمية بـل هـو مجـرد تحـالف         ة إ شمال الأطلسي ليس منظم   الو لهذا نؤيد الرأي القائل بأن حلف        

و هو الرأي الأقرب إلى       من ميثاق الأمم المتحدة،    51عسكري يدخل في نطاق ما تنص عليه المادة         

جراءات و التدابير المتخذة من طـرف الحلـف         الأمن على الإ   باعتبار أن رقابة مجلس       ، الصواب

اسـتخدام حـق    الـة رادة في حهذا ما يجعل مجلس الأمن مشلول الإ    و  ،  الأطلسي هي رقابة لاحقة     

و هذا ما يجعل أيضا الأحلاف       حدى الدول الدائمة العضوية في المجلس،      إ  طرف النقض المتوقع من  

 خاصة إذا كانت هذه الأحلاف تشترك فيها دول مؤثرة          ،العسكرية تعمل بطريقة مستقلة عن المجلس     

  في مجلس الأمن و تملك حق استخدام النقض 

  

   والأمن علىضوء ميثاق حلف وارسوحفظ السلم.2. 3. 3. 2

و يعد حلف وارسو تكتلا لدول أوروبا الشرقية في منظمة أمن جماعية تقوم أساسا على مجموعة 

  .من اتفاقيات الدفاع الثنائية و اتفاقيات المعونة المتبادلة التي تعقد فيما بينها

  

ة تتضمن الأهداف و المبادئ وقد اشتملت اتفاقيات وارسو على ديباجة و اثنتي عشرة مادة قانوني

لتزامات القانونية وسائل الفنية و الإكما تتضمن ال لتزام بها،التي تفرض على أطراف المعاهدة الإ

  .المتفق عليها

  

هدف إلى استتباب السلم و الأمن الدوليين  فإنها تومن خلال استقراء نصوص ميثاق حلف وارسو،

  ينتهي العمل بميثاق الحلف في حالة قيام منظمة أوروبية   أنه س وفي أوروبا خاصة و في العالم عامة،

 تكون قادرة علـى      على أن  بغض النظر عن نظمها السياسية و الاجتماعية،       تجمع دول هذه القارة،   

  )168ص](56[م بحماية السلم و الأمن الدوليينالقيا

  

ضاء فيه بالعمل خارج لدول الأعوقد اعتبر بعض الفقهاء حلف وارسو نظاما دفاعيا اتفاقيا يتيح ل

نشائه إلى الدفاع الجماعي عن النفس حتى و إن كان يستند في إ شراف المباشر للأمم المتحدة،الإ

  )159ص](27[و)88ص](18[ من ميثاق الأمم المتحدة51لمادة طبقا لأحكام ا
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 المتحدة  لتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم      المتعاقدة على عاتقها بتطبيق الإ     وقد أخذت الدول  

وأن تحل خلافاتها الدولية     كعدم اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد باستعمالها،          

بالطرق السلمية، و أن تلتزم بالمساهمة في كافة المجهودات الدولية للمحافظة على الـسلم و الأمـن         

 مجالات التعـاون الاقتـصادي    وأن تعمل على دعم      خاصة فيما يتعلق بتخفيض الأسلحة،    ،  الدوليين

 غيرها مـن    شؤون أو الداخليةوالثقافي واحترام الدول الأعضاء في الحلف وعدم التدخل في شؤونها         

جراءات الضرورية لتعزيـز القـدرة الدفاعيـة للـدول          تخاذ كافة الإ  والسهر على إ   الأخرى،الدول  

أنظر ديباجة ميثـاق حلـف      ](60[.والمحافظة على وحدتها الإقليمية ورد العدوان عليها       الأعضـاء

  )وارسو

  

 تلتزم الدول الأعضاء في ، طراف في المعاهدةلأو في حالة التهديد بهجوم مسلح على بعض الدول ا

  .الحلف بالتشاور الفوري لتنفيذ المساعدة المتبادلة بدافع المحافظة على السلم و الأمن الدوليين

  

  دول الأعضاء فرادى ـفإن لل، اء ـل الأعضحدى دو حالة وقوع عدوان في أوروبا على إأما في

و أن تمد المعونة إلى الدولة ضحية   الشرعي عن النفس، في الدفاع أو جماعات أن تمارس حقها

 ]35[و )154ص](27[و )56-153ص](1[ عليهد إعادة السلام إلى نصابه والمحافظة  بقص،العدوان

   )405-398ص(

  

بتقديم المساعدة الفورية ، ى عاتق الدول الأعضاء في الحلفلتزاما علنص المادة الرابعة يرتب إإن 

سواء أكانت هذه المساعدة المقدمة من جانب الدول الأعضاء بشكل منفرد أو ، للدولة ضحية العدوان

  .بصورة جماعية

  

حدى الدول الأعضاء للقضاء على أيضا العون العسكري الذي تحتاجه إو تشمل هذه المساعدة 

  .قليم هذه الدولةتعانة بقوات الحلف الموجودة على إو ذلك بالاس، الثورة الداخلية حركات التمرد أو 

 بل يشمل كذلك  ،إن التشاور القائم بين الدول أعضاء الحلف لايتوقف عند المسائل العسكرية فقط

    .المسائل السياسية الدولية التي تتصل بمصالحهم المشتركة

  :رسوويستنتج من النظام القانوني لحلف وا

إن هذا الحلف يعتبر بمثابة حلف دفاعي من مهامه العمل على صد أي عدوان خارجي،على أن 

وذلك بصريح نص المادة  يكون ذلك جزء من نظام الأمن الجماعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
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ن و هذا يعني كذلك إ من ميثاق الأمم المتحدة ، 51لمادة الرابعة من الاتفاقية التي أشارت إلى ا

  .معاهدة حلف وارسو جاءت لتكرس مبادئ الأمن الجماعي في ظل الأمم المتحدة

  

 و ذلك لكونها جاءت مقرونة ،فرصة أوسع للعمل السياسيو قد مكنت اتفاقيات الحلف الأعضاء فيه 

طار الأحكام المنصوص  يتمتعون بحرية الحركة في إ  وهذا ما جعلهمبمعاهدات السلام الثنائية ،

مرة أخرى والتي تهدف إلى منع تجدد سياسة العدوان ،  من ميثاق الأمم المتحدة 53لمادة عليها في ا

  طار القارة الأوروبية خاصةفي إ

  

  : السابقينطار الحلفينبين نظام  حفظ السلم و الأمن في إعقد مقارنة .3. 3. 3. 2

 الاقتصادي، فانه   اسي أو إذا كانت سياسة التحالف تقوم على أساس الجوار الجغرافي أو التقارب السي           

   علـى  ، حرية الدولة في اللجوء إلى أطراف أخرى لمساعدتها في الدفاع عن النفس            دلا ينبغي أن تقي 

 ـ   طراف الأ ام بعض الأ  يكون هذا الحق ذريعة لقي      ألا  ـ     ـجنبية عن النزاع ب ه ـكل عمـل مـن شأن

، اجهـة العـدوان     ض السلم و الأمن الدوليين للخطر،لأن غرض الدفاع عن النفس هـو مو            ـتعري

  .وبالتالي الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين

  

وء إلى الدفــاع الجمـاعي عـن        ـمكانية اللج إ من ميثاق الامم المتحدة إلى       51قد نصت المادة    و

 ويتم هذا العمـل     ،ذلك في حالة طلب الدولة ضحية العدوان المساعدة من الدول الأخرى          و النفـس،

دة حلف  ـيا مثل معاه  ـا جماع ـ و قد يأخذ بعضها طابع      ، لهذا الغرض عادة بواسطة اتفاقيات تعقد     

 ،ي ومعاهدة حلف وارسو و معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي العربـي            ـطلسالشمال الأ 

 طابعا ثنائيا مثل الاتفاقيات التي تبرم بـين دولتـين متجـاورتين أو غيـر                خر بعضها الآ  كما يأخذ 

  .متجاورتين

  

  :طلسي و وارسو فهما يتفقان في النقاط التاليةشمال الأال حلف يبع نصوص ميثاقومن خلال تت

 القوة ل من ميثاق الامم المتحدة التي تجيز له استعما51إن كلا الحلفين قد اعتمد على نص المادة         -1

لمادة الخامـسة مـن ميثـاق        وذلك ما نصت عليه ا     ،في حالة الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي       

طلسي، كما نصت عليه المادة الرابعة من ميثاق حلف وارسو، وهذا يعني أن كلا الحلفين               الأالحلف  

حـدى الـدول    ة، هذا في حالة تعرض إ      من ميثاق الامم المتحد    51يستمد شرعيته بناء أحكام المادة      
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 ـ  ن فـي إ   ـو في حالة عجز مجلس الأم     أ المتحالفة لحالة إعتداء مسلح     ـ ـتخـاذ التداب لازمة ـير ال

  )5المادة](59[.خلال بالسلم و الأمن الدوليينهة الإلمواج

   

نـشاء   الأمم المتحدة التي ترخص للـدول إ        من ميثاق  52شارة إلى نص المادة      تجنب الحلفان الإ   -2

المتحـدة  قليمية لمعالجة الأمور المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين بما يتفق ومقاصد الأمم            التنظيمات الإ 

 يعتبر تهربا من شأنه أن يجعل من الأحلاف العسكرية          52شارة إلى المادة  لإ غير أن عدم ا    ،ومبادئها

لأمن تلك التنظيمات   يستخدم مجلس ا  :"  من الميثاق التي تنص على أن      53/1لا تخضع لأحكام المادة     

   .تحت مراقبته وإشرافهأى ملائما، ويكون عملها حينئذ قليمية في أعمال القمع كلما روالوكالات الإ

  

نظيمات والوكالات نفسها فإنه لايجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع               أما الت 

قليمية في مجال استعمال القوة،     مادة تفرض قيودا على المنظمات الإ     أي أن هذه ال   " بغير إذن المجلس  

مـن  شـراف مجلـس الأ    تعملها تحـت إ   ، بـل تـس    بحيث لا يجوز لها أن تستعمل القوة بمفردهـا        

  )281-280ص](44[.قبتهومرا

  

 ـالتي يعتمد عليها كلا المعسكرين      إن كلا الحلفين يعتبران من أهم أنظمة الدفاع الجماعية          -3 ا غربي

ضافة إلى كونهما يعتمدان على مجموعة مـن        كان أو شرقيا لتحقيق أمنه إتجاه المعسكر الآخر، بالإ        

 قوات عسكرية فعلية مشكلة من فرق       الدول التي ترتبط فيما بينها بروابط خاصة، كما يعتمدان على         

  .وطنية تعمل تحت قيادة مشتركة

  

 الأطلسي  لشماالحدى الدول العظمى على الحلف وأعضائه، ففي حلف         كما يتفقان أيضا في سيطرة إ     

 تحظى الولايات المتحدة الأمريكية داخل الحلف بمركز متميز، وكذلك الشأن بالنسبة لحلف وارسـو             

 أكـان ذلـك     بالحرية المطلقة في التصرف سواء     اتي لاتسمح للدول الأعضاء    دولة الاتحاد السوفي   إن

  )352ص](1[داخل الحلف أو خارجه

  

إن كلا الحلفين يقومان أساسا على النواحي العسكرية وشؤون الدفاع االمـشتركة، غيـر أنهمـا                -4

الدول المتحالفـة   بهدف تحقيق الأمن بين     ،  يهتمان كذلك بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية     

  )153ص](27[ودعم أوجه النشاط في مختلف المجالات
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عضاء، لأن الـشكل    عتبارهما مجرد اتفاقات لتنظيم الدفاع عن الدول الأ        إن كلا الحلفين لايمكن إ     -5

  . هياكل دائمةيهما على أساس أن لكل)283](44[قليمية الإ يبين أنهما أشبه بالمنظمةهماالذي أخذه كلا

 مجلس الأطلـسي الـذي ينعقـد        ي يضم هياكل سياسية وعسكرية منها     شمال الأطلس اللف  بالنسبة لح 

مرتين في العام على مستوى وزراء الخارجية، وكل أسبوع على مستوى الممثلين الدائمين في مقر               

الحلف ببروكسل، كما يضم جهازا دائما مكلف بتطبيق تعليمات الدول الأعضاء بين دورات انعقـاد               

 هيئات متعددة أخرى وأمينا عاما للحلف، كما يضم هياكل عسكرية أهمها المجلـس              المجلس، ويضم 

ار التوصـيات   صدإالعسكري المتكون من رؤساء الأركان العامة من الجيوش المتحالفة ، والمكلف ب           

  .في المجال العسكري

  

موحـدة  القيـادة ال  : أما بالنسبة لحلف وارسو هو الآخر يضم عدة أجهزة سياسية و عسكرية منهـا             

ستشارية واللجنة الدائمة والأمانة العامـة واللجنـة العـسكرية          اللجنة السياسية الإ   و للقوات المسلحة 

للقوات المسلحة الموحدة، كما أن وزراء الخارجية يجتمعون في عواصم مختلفة مـن دول الحلـف                

  وكذلك وزراء الدفاع يجتمعون في دورات مختلفة

  

  :يمكن حصرها فيما يلي شمال الأطلسي ونظام حلف وارسوال أما عن أوجه الخلاف بين نظام حلف

شمال الأطلسي، باعتبـار أن     التعتبر اتفاقية حلف وارسو أكثر تنظيما وتحديدا عن اتفاقية حلف            -1

لتزامات الدول الأعضاء في حلف وارسو أكثر قوة عن تلك التي ترتبها نـصوص ميثـاق حلـف                  إ

 )154-153ص](13[شمال الأطلسيال

  

ل الأعضاء في حلف وارسو زيادة على تحالفها الجماعي،فهي مرتبطـة مـع بعـضها           إن الدو  -2

كما لـو    تتفق في خطوطها السياسية العامة       البعض بمجموعة من الاتفاقيات الثنائية المتشابكة و التي       

 )385ص](1[كانت بين دولة واحدة

  

 

اصة إذا كانـت    لحا،خعتـداء مـس   ات الداخلية إ  طلسي لا يعتبر الثور   شمال الأ الإن ميثاق حلف      -3

أمـا التعـاون    .عتـداء مـسلحا    بمساعدة أجنبية فيجوز اعتبارها إ     أما إذا كانت  مقاومة داخلية بحتة،  

العسكري بين الدول الأعضاء في حلف وارسو يمتد ليشمل مساعدة الدول للقضاء علـى مـا قـد                  
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قليم هذه  واجدة على إ  عانة بقوات الحلف المت   و ذلك بالاست  ها من حركات تمرد أوثورات داخلية،       يواجه

 .الدولة لمواجهتها

 

مل طبقا لنصوص الحلف جميـع صـور        إتفاقية وارسو تعطي تفسيرا موسعا للعدوان، فهو يش        -4

الحركات المـسلحة التـي     عتداء المسلح التي تقوم بها القوات النظامية من الدول، كما يشمل كل             الإ

 ـ     حـدى الـدول الأعـضاء فـي الحلـف و          تنشب داخل إ   حـداث ثـورات    ى إ  التـي تهـدف إل

 )293ص](18[.داخلية

  

وما يمكن استخلاصه من هذا المبحث أن نشاطات الحلفين خاصة فـي ميـدان التـسلح والتواجـد                  

أمـن  خطرا على السلم و الأمن الدوليين وبالخصوص        العسكري في مناطق مختلفة من العالم يشكل        

ئها، ذلك باعتبار أن زيادة التـسلح       وهذا ما يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومباد        الشعوب الضعيفة، 

 كمـا أن    تهدد السلام العالمي، كما لا تتفق مع الغرض الذي تسعى إلى بلوغه هيئة الأمم المتحـدة،               

 ـ     هتمام بالتسابق نحو التسلح   المبالغة في الإ    ـ ـتقلل من فـرص التع دولي فـي المجـالات     ـاون ال

  .والثقافية الاقتصادية والاجتماعية

  

  :المتحدة و الأحلاف العسكريةالأمم .4. 3. 3. 2

 51قليمية القيام بالدفاع الجماعي عن النفس بموجب المادة أجاز للمنظمات الإإذا كان ميثاق الأمم 

منه، إلا أنه قد قيد عملها برقابة مجلس الأمن و إشرافه، بحكم أنه المسؤول المباشر على حفظ السلم 

تخاذ أي قليمية إات الإلى المنظمالميثاق تحظر ع من 53 وهذا ما جعل المادة وليين،والأمن الد

  )53/1المادة](2[.جراءات القمع بدون موافقة المجلسإجراء من إ

  

عتراض على قرارات المجلس إذا كانت لا تخدم  تتمتع به الدول الكبرى من حق الاوبالنظر لما

لى أمنها الخاص دفعها لدول عمصالحها الحيوية أو تضر بمصالح الدول الحليفة لها، ونتيجة لخوف ا

قليمية تعمل خارج الفصل الثامن من الميثاق، ونعني بذلك منظمات الأمن التي مات إنشاء منظإلى إ

لدفاع الجماعي عن النفس في حالة  بغرض مباشرة حق ا ، من الميثاق51أنشئت طبقا لنص المادة 

  .عتداء قوة مسلحة على أحد أعضائهاإ
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مخالفة  نشاء الأحلاف العسكرية قبل وقوع العدوان المسلحن في إ جعل بعض الفقهاء يرووهذا ما

لدول الأعضاء في الأمم ل ترخص 51ويستندون في ذلك إلى أن المادة، لروح ميثاق الأمم المتحدة

  )51المادة](2[.تخاذ التدابير الكفيلة برد العدوان بعد وقوعهالمتحدة بإ

  

نشاء منظمات أمن جماعية لتجاء الدول إلى إ بإا الإتجاه،ولكن العرف الدولي سار على عكس هذ

 من الميثاق 51مستندة في ذلك إلى المادة  لحماية أمنها الخاص، و ذلك قبل وقوع العدوان المسلح

  .مع التصريح بعدم تعارض أهدافها و مبادئها مع مقاصد الأمم المتحدة

  

مسلح، حد أعضائها ضحية عدوان جراءات الدفاعية وقوع أام هذه المنظمات بالإعلى أنه يشترط لقي

  )74-73ص](32[.جراءات حربية وقائيةتخاذها إ إوهذا ما يحول دون

 

، وإن كان هذا جوما مسلحا أم لاغير أن هذه المنظمات هي التي تحدد ما إذا كان ما قد وقع يعتبر ه

 مستقلة جراء في الأصل من اختصاص منظمة الأمم المتحدة، وهذا ما جعل هذه المنظمات تعملالإ

 بهدف القيام ، وقد تختلف معه في حالة توسعها في تحديد مفهوم الهجوم المسلح ،عن مجلس الأمن

  . بعمليات وقائية أو مواصلة عملية الدفاع الجماعي عن النفس بعد تحقيق أهدافها

  

وهذا ما يفرض على أعضاء المجتمع الدولي العمل سوية على تحديد مفهوم العدوان و بيان صوره 

 .تخاذ تدابير عسكرية غير مشروعةذه المنظمات إلى إحتمالات لجوء همما يقلل من ا ،وأشكاله

  )115ص](26[

  

خرجهما ميثاق الأمم المتحدة من الاختصاص إن عمليات حفظ السلم و الأمن الدوليين اللذين أ

ت واسعة  بسلطات و صلاحياالمباشر للدول و المنظمات وجعلهما حكرا على مجلس الأمن و زوده

خلال به أو في حالة و قوع عدوان، على أساس أن هذه يلزم في حالات تهديد السلم أو الإتخاذ ما لإ

  .الحالات لاتمس أمن دولة بعينها أو أمن مجموعة من الدول بقدر ما تمس أمن المجتمع الدولي ككل

  

و زماني معين طار مكاني مقيد بإفالأمن الجماعي على ضوء مواثيق الأحلاف العسكرية فهو 

حدى دول عتداء على إجماعي في حالة و قوع إوموجه إلى عدو محدد، و يقوم على مبدأ الدفاع ال

  . مما يستوجب أن تبادر كل الدول الأعضاء فيه إلى مساندة الدولة المتعرضة للعدوان،الحلف
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لمجالات بين إذا كانت الأحلاف العسكرية تعمل على ترسيخ مبادئ التعاون المشترك في مختلف ا

فهل هذه المجالات تدعم تثبيت ركائز السلام العالمي أم تقوي القدرات الدفاعية  الدول الأعضاء

  للحلف؟

  

طار الأحلاف العسكرية يعزز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء فلاريب أن العمل المشترك في إ 

 يقع على أي دولة عضو عتداء مواجهة أي إفرادى و جماعات، مما يجعلهم يقفون صفا واحدا في

 السياسي في الحلف، كما يعملون على تقوية عوامل التشاور و التنسيق في حالة تعرض الموقف

قليمية لاعلاقة لها  الأمن الإنظماتجراءات والتدابير المتخذة على مستوى ملأي منها للخطر، فهذ الإ

  .بالمنظمة العالمية من قريب أو من بعيد

  

 31/03/1991نتهاء فترة الحرب الباردة و انحلال حلف وارسو في  بعد الكن التساؤل المطروحو

  هل بقي لحلف الشمال الأطلسي دوره التقليدي في ردع العدوان المحتمل على حدوده الشرقية؟

  

جود تهديدات خارجية تواجه تحقيق إن الدول الأعضاء في الحلف يرون ضرورة الابقاء عليه لو

لي عامة، و هذا ما يستدعي توظيف إمكانيات الحلف في مواجهة  الدومنهم الخاص و أمن المجتمعأ

 من رهاب الدولي و القضاء على النزاعات العرقية التي تؤثر على استقرار الدول و تزيدالإ

بادة يقاف جرائم الإ الشمال الأطلسي في إحلف كما هو الشأن في إستعمال قدرات ،انقساماتها

  .من طرف الصرب ضد مسلمي كوسوفوالمرتكبة في يوغسلافيا سابقا 

  

طار تبار عمليات الدفاع عن النفس في إعهل يمكن إولكن الإشكال الذي يفرض نفسه علينا أيضا 

من قبيل عمليات حفظ السلم و الأمن الدوليين ؟ فالإجابة تكون بالنفي وذلك  العسكرية الأحلاف

 :               للأسباب التالية

يجاد اتفاقيات مسبقة، في حين حلاف تتوقف على إطار الأاعي في إفاع الجمت الداإن عملي -1

 .كان من المفروض أن تبرم هذه الاتفاقيات بعد وقوع العدوان مباشرة لا قبله

 

جراءات  تلتزم بما يقرره من الإلاعسكرية بشكل مستقل عن مجلس الأمن، و تعمل الأحلاف ال -2

التي تؤكد ،  53/1ا هو منصوص عليه في المادة لحفظ السلم و الأمن الدوليين، و هذا مخالف لم
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 خاصة إذا تعلق الأمر ،شراف و مراقبة مجلس الأمنى أن يكون عمل هذه المنظمات تحت إعل

 .بأعمال القمع أي كانت طبيعتها

  

عطاء قائي ضد الهجوم المسلح ، من دون إتل تتعامل الأحلاف مع التهديدات الخارجية بالرد ال -3

 .لإمكانية إحتواء النزاع و تسويته بالطرق السلمية فرصة لمجلس الأمن 

 

جراء يقلل من بير فورية لقمع العدوان، فهذا الإخطار اللاحق لمجلس الأمن بما اتخذته من تداالإ -4

جراءات كانت مخالفة لما اتخذه الحلف من إإذا ، أهمية التدابير المتخذة من طرف مجلس الأمن 

تها بالطرق ابير لتهدئة الأوضاع المضطربة و محاولة تسويدفاعية أو ما يتخذه المجلس من تد

عترض كان مدعوما من طرف دولة كبرى قد تغير أن الحلف إذا  ،السياسية أو القانونية

 وفي هذا الوضع المتأزم قد تصطدم مصالح الدول ،مما يجعلها عديمة الفائدة ،علىقرارات المجلس 

 .الكبرى مما يعرض السلام العالمي للخطر

 

ستعانة المنظمة العالمية م المتحدة بالأحلاف العسكرية هو إمكانية إوالذي يستخلص من علاقة الأم

بالقدرات العسكرية للأحلاف في قمع أعمال العدوان أو فرض الحل السلمي الذي يراه مجلس الأمن 

منظمة الأمم شراف حلاف في عملياتها الدفاعية تحت إفي أية بقعة من العالم، على أن تكون هذه الأ

المتحدة أو بالتنسيق معها مراعية في ذلك المصلحة العليا للمجتمع الدولي و تكريسها على المصالح 

  .الدولالضيقة
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  خاتمة

  

  

  

إن وظيفة القانون هي ضمان تحقيق الأمن في العلاقة المتبادلة بين الأفراد في داخل الدولة ، وذلـك      

 فإذا كان استخدام القوة ممكنا لتحقيق       .وة في علاقاتهم المتبادلة   قللحيلولة دون لجوئهم إلى استخدام ال     

الذي يتكون  مر يختلف بالنسبة للمجتمع الدولي      الأمن لمجموع الأفراد داخل المجتمع الواحد ، فإن الأ        

من مجموعة من الأنظمة السياسة المتباينة ، فالنظام القائم في دولة ما قد لايكون بالضرورة ملائمـا           

من الدول، وهذا مايجعل الأمن القانوني الوطني يختلف عن الأمن القانوني الـدولي ، مـن                لغيرها  

حيث طبيعة كل منهما و أهدافه وبناء الأجهزة القائمة على تحقيقه، إلاّ أن هناك بعض أوجه الـشبه                  

 الدولي  طار المجتمع ول في إ  أمن الد تمع الوطني يعتبر أمنا جماعيا ، و      بينهما فأمن الأفراد داخل المج    

أمنا جماعيا ، وكلاهما يستند إلى نظام قانوني معين ، بغض النظر عن طبيعة الرابطة            – أيضا –يعتبر

القانونية التي تربط بين أحكام المخاطبين بكل نظام ، ومن ناحية أخرى فإن تحقيق الأمن في كل من                  

ت التي تستهدف المـساس     المجتمع الوطني والدولي لايتحقق دون وجود القوة اللازمة لمنع المحاولا         

  )9ص](1[.بهذا الأمن

  

فإن نظام الأمن الدولي يهدف إلى حماية       وطني يهدف إلى حماية كيان الدولة،       فإذا كان نظام الأمن ال    

قليمي يمثل مرحلة وسطى بين الأمن الـوطني        لي ككل ، وبالتالي فإن الأمن الإ      الأمن الجماعي الدو  

  . والأمن الجماعي الدولي 

  

 وذلـك ،  ميين فقد أولاهما ميثاق الأمم المتحدة عنايـة خاصـة           يقلة الأمن والسلم الإ   هميوبالنظر لأ 

 متى كـان العمـل      ،قليمياة لمعالجة مشكلات السلم و الأمن إ      قليميقراره صراحة قيام المنظمات الإ    بإ

  .قليمي صالحا فيها ومناسبا الإ

  

  :مي في النقاط التاليةقليقليمية في حفظ السلم والأمن الإوتظهر قوة المنظمات الإ
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رافية معينة لها نفس المـشاكل      قليمية تقوم على أساس أن الدول الواقعة في منطقة جغ         إن فكرة الإ  -1

كة وحلها بالطرق السلمية، وذلك     هتمامات، وهذا ما يجعلها أقدر على فهم طبيعة مشاكلها المشتر         والا

ها في انقسام المجتمـع الـدولي وتعميـق         حتواء المنازعات المحلية ومنع تفاقمها والحد من تأثير       بإ

ي معالجة القضية العراقيـة     الخلافات بين الدول الكبرى كما حصل بالنسبة لأعضاء مجلس الأمن ف          

  أثناء إتهامه بامتلاء أسلحة التدمير الشاملة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها

  

 بل بالعكس قد تكون هـذه       ،لة لمجلس الأمن  قليمي لايتعارض مع الصلاحيات المخو     إن العمل الإ   -2

المنظمات أداة تنفيذية له، وذلك بالعمل تحت إشرافه وبالتنسيق معه، وهذا ما يخفف العـبء عليـه                 

حتى يتفرغ للنظر في المنازعات الدولية الأكثر تعقيدا والتي تستوجب تدخله، وهذا مانـصت عليـه     

ة الداخلون في هذه المنظمات أو الذين تتـألف مـنهم            يبذل أعضاء الأمم المتحد    «: بقولها 52/2المادة

قليمية المحلية عن طريق هذه المنظمات الإ     تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات         

  »أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن

  

قليمية ووجود رابطـة الـولاء      ولة إجراءاته لتشابه المشكلات الإ    قليمي عادة بسه   يتميز العمل الإ   -3

 يتـسنى   كمـا ليمي،ققيق السلم والأمن على المستوى الإ     قليمي التي تعكس الرغبة المشتركة في تح      الإ

 سواء كانت وقائية أم     -قليميا، إذ أن التدابير المحلية    جراءات الفعالة لقمع العدوان إ    تخاذ الإ للمنظمة إ 

  .على النطاق الدولي عادة ما تكون أسرع من تلك التي تتخذ -تنفيذية

  

 شأ بين الدول الأعضاء فـي المنظمـة       قليمية التي تن  كة الإيجابية في فض المنازعات الإ     المشار -4

بعيدا عن التدخلات الخارجية، وخاصة من جانب الدول الكبرى، وبذلك تبتعد الدول الأعضاء فـي               

مية تثبيت ركائز السلم    قلية الإ  ميثاق الأمم المتحدة للمنظم    المنظمة عن الصراعات الدولية، وقد أجاز     

  .قليمي متى كان ذلك ملائماوالأمن الإ

  

قليمي يمكن حصرها فـي      النقائص التي تعترض المنظمات الإقليمية في تحقيق الأمن والسلم الإ          أما

  :النقاط التالية

حـدة للـدول    قليمي فلم يترك ميثـاق الأمـم المت        بين الأمن الوطني والأمن الإ     في إطار العلاقة   -1

على أساس أن العلاقة في هذا       قليمية تنفرد بما تراه مناسبا ومتطلبات أمنها      عضاء في المنظمة الإ   الأ

المجال لا تخص دولة بعينها بل تخص أمن مجموعة من الدول، وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة أتاح                 
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 عملها خاصـة    قليمي، إلا أنه قد وضع قيودا على      يمية فرصة تحقيق السلم والأمن الإ     قلات الإ للمنظم

ات قليمية تعجز على تسوية بعض النزاع     وهذا ما جعل المنظمة الإ    . ل القمع إذا تضمن عملا من أعما    

ذ مادام ميثاق الأمم المتحدة يرخص للدول بطرح نزاعاتها على المنظمة العالمية بدون الأخ             المحلية،

اء فيها، بالإضافة على عدم     قليمية في تسوية خلافات الدول الأعض     بعين الاعتبار دور المنظمات الإ    

ة الدول  لزامية الأخذ بالتسوية المحلية كما هو الشأن في منظم        قليمية على إ   مواثيق المنظمات الإ   نص

 .الأمريكية

  

قليمية تقوم على قدر كبير من الحساسية بسبب تباين الأنظمـة           ول الإ يلاحظ أن العلاقات بين الد     -2

كة، ولذلك تفضل كثير مـن      نها حول الأمن والحدود المشتر    السياسية، زيادة على الخلافات القائمة بي     

 .قليمية عرض منازعاتها على منظمة الأمم المتحدة بدل من تسويتها إقليمياالدول الإ

 

قليمية في تطويق الخلافـات المحليـة     الإ لعملية عجز بعض المنظمات   وقد أثبتت بعض الممارسات ا    

جماع الذي يقضي بعدم سـريان القـرار الـذي          بدأ الإ  ومرد ذلك أخذها بم    ،وحلها بالوسائل السلمية  

  .تصدره المنظمة في مواجهة الدول التي لم توافق عليه  كما هو الشأن في جامعة الدول العربية

  

قليمية الحرية الكاملة في معالجـة المنازعـات        الإلتحدة قد ترك للمنظمات     إذا كان ميثاق الأمم ا    -3

 ـ    المحلية بالوسائل السلمية التي ترا     دها ها مناسبة، إلاّ أنه في مجال الإجـراءات الإكراهيـة فقـد قي

هذه الإجراءات، بحكـم    تخاذ  مجلس الأمن على إ   بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من قبيل        

حتمالات تعارض متطلبات الأمـن     اختصاص الأصيل في هذا المجال، وذلك لتفادي        أنه صاحب الا  

قليمية لقمع العـدوان   الإ التدابير العمل ب   المنظمة العالمية  وقد توقف  بالأمن الجماعي الدولي،     قليميالإ

عتداءات الإسرائيلية على بعـض     ا هو الشأن في الإ    كافية لردعه، كم  ولكنها لاتتخذ من الإجراءات ال    

  ).حالة سوريا، لبنان وفلسطين( الدول الأعضاء في الجامعة العربية

  

قليمي، غير أن مجلس الأمن قد يرى       حفظ السلم والأمن الإ   مية تدابير ل  قلي وقد تقرر المنظمات الإ    -4

معاكـسة  ستصدار قرارات قد تكـون      التالي لايستند إليها ويلجأ إلى إ      وب ،قليمية نقصا في الشرعية الإ  

قليمية بالمقارنة مـع قـرارات مجلـس        مية القرارات الإ  ذا ما يقلل من أه     وه قليميا،للتدابير المتخذة إ  

  .لفوري مثال ذلك أزمة لوكربيالأمن الواجبة النفاذ ا

  



 130 

حدى الدول الكبـرى     بعض المشكلات الدولية إذا كانت إ      قليمية على حل   المنظمات الإ   عدم قدرة  -5

قليمي، وذلـك بحكـم   بمصالحها الحيوية على المستوى الإطرفا في النزاع أو كان هذا النزاع يتعلق     

 هـذه   مية مرفوضة بمجرد عدم موافقـة     قليلإجراءات التسوية ا  امتلاكها حق الاعتراض، مما يجعل إ     

  .قليمياإلغي فيه كل المجهودات المبذولة ليها أو باستصدارها قرار من مجلس الأمن تالدولة ع

  

العالميـة و المنظمـات      المنظمـة     و إذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد أهتم ببحث العلاقة بـين            -6 

علاقات المتبادلة بين الـدول الأعـضاء فـي       منه لم تحدد ال    نصوص الفصل الثامن      أن قليمية، إلا الإ

 الأعضاء   وهذا ما يثير التساؤل عن القيود التى يمكن أن تفرض على أمن الدول             قليميةظمات الإ المن

عارض بـين مقتـضيات     قليمي، وذلك في حالة الت    منظمات الإقليمية لصالح العمل الإ    في مثل هذه ال   

قليمي، و ما مدى     الإقليمية وبين مقتضيات الأمن الإ     الأمن الذاتي لإحدى الدول الأعضاء في المنظمة      

  قليمي ؟بالمخالفة لمتطلبات الأمن الإالذاتي نها حرية الدولة في التصرف لتحقيق أم

  

وباستعراض بعض الحالات التي حدث فيها تعارض بين مقتضيات أمن الـدول المنفـرد و الأمـن            

  .طار نظم أمن الدفاع الجماعيثت في إالتطبيقات العملية التي حدالإقليمي، نجد هناك بعض 

   

طار منظمات الدول   ي إ  ف 1965فقد تدخلت الولايات المتحدة الامريكية عسكريا في الدومينيكان عام          

 عملت كما   ،نتقال من المعسكر الرأسمالي إلى المعسكر الاشتراكي      مريكية لمنع هذه الدولة من الا     الأ

ة في فرض حصار على كوبا لتبنيها نظـام سياسـي            أعضاء منظمة الدول الأمريكي    دفع  على أيضا

  .قليميةطار المنظمة الإسياسي المتبع في إمخالف للنظام ال

  

 فـي إطـار     1968ي في تشيكوسلوفاكيا عام     أما في المعسكر الاشتراكي فقد تدخل الاتحاد السوفايت       

لدولي أحدهما شـامل  قليم هذه الدولة وقد برر تدخله بأن هناك نطاقين للقانون ا        حلف وارسو واحتل إ   

  )160ص](27[.كيةاللدول أعضاء المجتمع الدولي وثانيهما خاص بالعلاقات بين الدول الاشتر

  

إن التطور الذي لحق مفهوم الأمن والسلم الدوليين من مفهوم ضيق يقتصر على تحـريم اسـتعمال                 

لوية للمسائل الاقتصادية   عطاء الأو ولية إلى مفهوم واسع يحمل معاني إيجابية بإ       القوة في العلاقات الد   

  .والاجتماعية ولكن لم يقابله تطور مماثل في الأدوات اللازمة لتحقيق تلك الاهداف
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ومما لاشك فيه أن العمل على تقوية نظام الأمن الاقتصادي الجماعي سوف يسهم من خلال وظائفه                

الجوع والجفـاف التـي     خذة في النمو، فمظاهر      خاصة دوله النامية والآ    ،في تنمية المجتمع الدولي   

تأثيراتها ساءة فـي تقـدير     نتيجة الإ   فقد تولدت  الدول الإفريقية، خاصة   تعاني منها دول العالم الثالث    

  .  المجتمع الدولي أعضاء التي كان من الممكن تلافيها بتظافر جهود،السلبية

  

الدول ، ولسوف تتجـه     لتزاماتها الدولية سيكون عاملا أساسيا لتحقيق الأمن لكل         ولعل وفاء الدول بإ   

الجهود الدولية إلى حل مشكلات السلم و الأمن الدوليين بالدرجة الأولى و الـى حـل المـشكلات                  

  .الاقتصادية ومشكلات التنمية بصفة عامة 

  

قليمية في إيجاد التسوية السلمية لبعض      لإاوبالنظر لكثرة المنازعات الدولية وعجز المنظمة العالمية و       

  :ح في هذا الصددذه النزاعات نقتره

فرزتها التجربة  أ لتلافي الثغرات القانونية التي      مم المتحدة  ضرورة مراجعة بعض مواد ميثاق الأ      -1

  .قليميا وعالميا في تعزيز السلم والأمن الدوليين إالعملية للأمم المتحدة 

  

د التـسوية  يجـا قليمية، وفي حالة العجـز عـن إ      ت الإ لتزام بالتسوية السلمية للمنازعا   واجب الإ  -2

 الدول المتنازعة هي التي تحيله بنفسها       تولكن ليس  المناسبة للنزاع المحلي يحال على الأمم المتحدة،      

قليمي الذي تتبعه الدول الأعـضاء، زيـادة        طار الإ ليا، وذلك لتجنب تجاوز الإ    كما هو معمول به حا    

حتـواء  ـدة فـي إ   م المتح ـقليمية و الأم  تنسيق و التشاور بين المنظمات الإ     على توثيـق عوامل ال   

  قليميا كان ذلك أوعالميا وتسويتها بالوسائل السلمية إة ـزاعات الدوليـالن

   

 مع قـرارات    – المتخذة طبقا للقانون الدولي      –قليمية  رارات المنظمات الإ   في حالة عدم توافق ق     -3

آليات التـسوية  حالة النزاع للفصل فيه على ضوء طار طابعها السياسي، يفترض إ   في إ  مجلس الأمن 

  القانونية التابعة للأمم المتحدة كمحكمة العدل الدولية

  

تقوية الضمانات الفعلية والقانونية لحماية أمن الدول الصغرى في ظل تسابق الدول الكبرى فـي               -4

وذلك بزيادة صلاحيات المنظمات الإقليمية ممـا        ،تقوية ترسانتها العسكرية وزيادة قوتها الاقتصادية     

ديرة على النهوض بالأمن الإقليمي للدول الأعضاء فيها وتمكينها مـن أسـباب الرفاهيـة               يجعلها ج 
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رت عنه أغلبية الدول النامية مـن خـلال قـرار           كما عب   النظام الاقتصادي الدولي الجديد،    بإرساء

   1974الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الإستثنائية السادسة سنة 

  

 للحد من التسلح ونزع السلاح بين الدول الكبرى وتشجيع الاستخدام السلمي             دعم الجهود الدولية   -5

  للطاقة النووية وتوجيه الموارد المادية و البشرية لقضايا التنمية والتعليم والصحة

  

 لحـصر   1974العمل على تطوير تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام             -6

   الاقتصادي و الثقافي العسكري وعله يشمل مختلف أشكال العدوانالنقائص و تلافيها و ج

   

، بما يلبي تطلعات الغالبيـة العظمـى        بة مجلس الأمن ونظام التصويت فيه      إعادة النظر في تركي    -7

 لوقوعهـا وقتئـذ تحـت الهيمنـة         1945للدول التى لم تشارك في وضع ميثاق الأمم المتحدة عام           

  .الاستعمارية

  

مريكية تتخذ  ت أصبحت فيه الولايات المتحدة الأ     تفاق عليها في وق   سهل الا ت ليس من ال   هذه المقترحا 

 ـ   ،ـةقليمية كآليات لتطبيق العولم   لإمن المنظمة العالمية والمنظمات ا      ـ ـ ومـن أجه ل ـزتها كوسائ

مريكي بالدرجة  لمجتمع الأ وبالخصوص رفاهية ا  ة المجتمع الرأسمالي عموما،     فعلية لخدم وة  ـقانوني

ن صراعات دموية وللأسباب مختلفة، بالاضافة إلى       شعوب العالم م  ى،  بغض النظر عما تعانيه       الأول

لبناء مجتمع دولي يحــافظ     رساء قواعد قانونية دولية     تصادياتها مما جعلها لا تسهم في إ      قضعف إ 

  بقدر دول العالم والعمل على رفاهيتها،      إقتصاديات ويساعد على تنمية  من الدوليين،   والأ مـعلى السل 

  .ما هي تسعى إلى المحافظة على مقتضيات أمنها الذاتي
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